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الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف، 1977

الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات
الدولیة المسلحة

  الدیباجة  

إن الأطراف السامیة المتعاقدة إذ تعلن عن رغبتھا الحارة في أن ترى السلام سائداً بین الشعوب. وإذ تذكر بأنھ من واجب كل دولة

وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتھا الدولیة عن اللجوء إلى التھدید بالقوة أو إلى استخدامھا ضد سیادة أي دولة أو سلامة

أراضیھا أو استقلالھا السیاسي, أو أن تتصرف على أي نحو مناف لأھداف الأمم المتحدة. وإذ تؤمن بأنھ من الضروري مع ذلك أن

تؤكد من جدید وأن تعمل على تطویر الأحكام التي تحمي ضحایا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تھدف إلى تعزیز تطبیق

ھذه الأحكام. وإذ تعرب عن اقتناعھا بأنھ لا یجوز أن یفسر أي نص ورد في ھذا الملحق " البروتوكول " أو في اتفاقیات جنیف

لعام 1949 على أنھ یجیز أو یضفي الشرعیة على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة یتعارض مع میثاق

الأمم المتحدة. وإذ تؤكد من جدید, فضلاً عن ذلك, أنھ یجب تطبیق أحكام اتفاقیات جنیف لعام 1949 وأحكام ھذا الملحق "

البروتوكول " بحذافیرھا في جمیع الظروف, وعلى الأشخاص كافة الذین یتمتعون بحمایة ھذه المواثیق دون أي تمییز مجحف یقوم على

طبیعة النزاع المسلح أو على منشأه أو یستند إلى القضایا التي تناصرھا أطراف النزاع أو التي تعزى إلیھا,

قد اتفقت على ما یلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المــادة الأولى: مبادئ عامة ونطاق التطبیق

1- تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام ھذا الملحق " البروتوكول " في جمیع الأحوال.

2- یظل المدنیون والمقاتلون في الحالات التي لا ینص علیھا في ھذا الملحق " البروتوكول " أو أي اتفاق دولي آخر, تحت حمایة

وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بھا العرف ومبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام.

3- ینطبق ھذا الملحق " البروتوكول " الذي یكمل اتفاقیات جنیف لحمایة ضحایا الحرب الموقعة بتاریخ 12 آب/ أغسطس 1949

على الأوضاع التي نصت علیھا المادة الثانیة المشتركة فیما بین ھذه الاتفاقیات.

4- تتضمن الأوضاع المشار إلیھا في الفقرة السابقة, المنازعات المسلحة التي تناضل بھا الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال

الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة, وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في تقریر المصیر, كما كرسھ میثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق

بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة.

المــادة 2: التعاریف

یقصد بالمصطلحات التالیة, لأغراض ھذا الملحق " البروتوكول " , المعنى المبین قرین كل منھا:

(أ) " الاتفاقیة الأولى " و " الاتفاقیة الثانیة " و " الاتفاقیة الثالثة " و " الاتفاقیة الرابعة " تعني على الترتیب اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین

1949-08-12 معاھدات
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حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالمیدان الموقعة بتاریخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال

الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاریخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقیة جنیف

الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاریخ 12 أب/أغسطس 1949, واتفاقیة جنیف الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت

الحرب الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949, وتعني " الاتفاقیات " اتفاقیات جنیف الأربعة الموقعة بتاریخ 12 آب/أغسطس

1949 لحمایة ضحایا الحرب.

ً (ب) " قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح " : القواعد التي تفصلھا الاتف اقات الدولیة التي یكون أطراف النزاع أطرافا

فیھا وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بھا اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح.

(ج) " الدولة الحامیة " : دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرفاً في النزاع یعینھا أحد أطراف النزاع ویقبلھا الخصم وتوافق على

أداء المھام المسندة إلى الدولة الحامیة وفقاً للاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " .

(د) " البدیل " : منظمة تحل محل الدولة الحامیة طبقاً للمادة الخامسة.

المــادة 3: بدایة ونھایة التطبیق

لا یخل ما یلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:

(أ) تطبق الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " منذ بدایة أي من الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا الملحق "

البروتوكول " .

(ب) یتوقف تطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " في إقلیم أطراف النزاع عند الإیقاف العام للعملیات العسكریة, وفي حالة

الأراضي المحتلة عند نھایة الاحتلال, ویستثنى من ھاتین الحالتین حالات تلك الفئات من الأشخاص التي یتم في تاریخ لاحق تحریرھا

النھائي أو إعادتھا إلى وطنھا أو توطینھا. ویستمر ھؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقیات وھذا الملحق "

البروتوكول " إلى أن یتم تحریرھم النھائي أو إعادتھم إلى أوطانھم أو توطینھم.

المــادة 4: الوضع القانوني لأطراف النزاع

لا یؤثر تطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " , وكذلك عقد الاتفاقیات المنصوص علیھا في ھذه المواثیق, على الوضع القانوني

لأطراف النزاع كما لا یؤثر احتلال إقلیم ما أو تطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " على الوضع القانوني لھذا الإقلیم.

المــادة 5: تعیین الدول الحامیة وبدیلھا

1- یكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل, من بدایة ذلك النزاع, على تأمین احترام وتنفیذ الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول "

ذلك بتطبیق نظام الدول الحامیة خاصة فیما یتعلق بتعیین وقبول ھذه الدول الحامیة طبقاً للفقرات التالیة. وتكلف الدول الحامیة برعایة

مصالح أطراف النزاع.

2- یعین كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامیة منذ بدایة الوضع المشار إلیھ في المادة الأولى وذلك بغیة تطبیق

الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " ویسمح أیضاً, دون إبطاء, ومن أجل الأغراض ذاتھا بنشاط الدولة الحامیة التي عینھا الخصم

والتي یكون قد قبلھا الطرف نفسھ بصفتھا ھذه.

3- إذا لم یتم تعیین أو قبول دولة حامیة من بدایة الوضع المشار إلیھ في المادة الأولى تعرض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

مساعیھا الحمیدة على أطراف النزاع من أجل تعیین دولة حامیة دون إبطاء یوافق علیھا أطراف النزاع, وذلك دون المساس بحق أیة

منظمة إنسانیة محایدة أخرى في القیام بالمھمة ذاتھا. ویمكن للجنة في سبیل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن یقدم إلیھا

قائمة تضم خمس دول على الأقل یقدر ھذا الطرف أنھ یمكن قبولھا للعمل باسمھ كدولة حامیة لدى الخصم, وتطلب من كل الأطراف

المتخاصمة أن یقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل یرتضیھا كدولة حامیة للطرف الآخر, ویجب تقدیم ھذه القوائم إلى اللجنة خلال
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الأسبوعین التالیین لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتین وتعمل للحصول على موافقة أیة دولة ورد اسمھا في كلا القائمتین.

4- یجب على أطراف النزاع, إذا لم یتم تعیین دولة حامیة رغم ما تقدم, أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمھ اللجنة الدولیة

للصلیب الأحمر أو أیة منظمة أخرى تتوفر فیھا كافة ضمانات الحیاد والفاعلیة بأن تعمل كبدیل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع ھذه

الأطراف ومراعاة نتائج ھذه المشاورات. ویخضع قیام مثل ھذا البدیل بمھامھ لموافقة أطراف النزاع. ویبذل ھؤلاء الأطراف كل جھد

لتسھ یل عمل البدیل في القیام بمھمتھ طبقاً للاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " .

5- لا یؤثر تعیین وقبول الدول الحامیة لأغراض تطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " على الوضع القانوني لأطراف النزاع

أو على الوضع القانوني لأي إقلیم أیاً كان بما في ذلك الإقلیم المحتل, وذلك وفقاً للمادة الرابعة.

6- لا یحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسیة بین أطراف النزاع أو تكلیف دولة ثالثة برعایة مصالح أحد الأطراف ومصالح رعایاه

طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیة دون تعیین الدول الحامیة من أجل تطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق "

البروتوكول " .

7- تشمل عبارة الدولة الحامیة كلما أشیر إلیھا في ھذا الملحق " البروتوكول " البدیل أیضاً.

المــادة 6: العاملون المؤھلون

1- تسعى الأطراف السامیة المتعاقدة في زمن السلم أیضاً بمساعدة الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر (الھلال الأحمر, الأسد والشمس

الأحمرین) لإعداد عاملین مؤھلین بغیة تسھیل تطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " وخاصة فیما یتعلق بنشاط الدول الحامیة.

2- یعتبر تشكیل وإعداد مثل ھؤلاء من صمیم الولایة الوطنیة.

3- تضع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر رھن تصرف الأطراف السامیة المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذین أعدوا على النحو السابق, التي

تكون قد وضعتھا الأطراف السامیة المتعاقدة وأبلغتھا إلى اللجنة لھذا الغرض.

4- تكون حالات استخدام ھؤلاء العاملین خارج الإقلیم الوطني, في كل حالة على حدة, محل اتفاقات خاصة بین الأطراف المعنیة.

المــادة 7: الاجتماعات

تدعو أمانة الإیداع لھذا الملحق " البروتوكول " الأطراف السامیة المتعاقدة لاجتماع بناءً على طلب واحد أو أكثر من ھذه الأطراف

وبموافقة غالبیتھا, وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " .

الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

القسم الأول: الحمایة العامة

المــادة 8: مصطلحات

یقصد بالتعابیر التالیة لأغراض ھذا الملحق " البروتوكول " المعنى المبین قرین كل منھا:

(أ) " الجرحى " و " المرضى " ھم الأشخاص العسكریون أو المدنیون الذین یحتاجون إلى مساعدة أو رعایة طبیة بسبب الصدمة أو

المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنیاً كان أم عقلیاً الذین یحجمون عن أي عمل عدائي. ویشمل ھذان التعبیران أیضاً حالات

الوضع والأطفال حدیثي الولادة والأشخاص الآخرین الذین قد یحتاجون إلى مساعدة أو رعایة طبیة عاجلة, مثل ذوي العاھات و أولات

الأحمال, الذین یحجمون عن أي عمل عدائي.

(ب) " المنكوبون في البحار " ھم الأشخاص العسكریون أو المدنیون الذین یتعرضون للخطر في البحار أو أیة میاه أخرى نتیجة لما

یصیبھم أو یصیب السفینة أو الطائرة التي تقلھم من نكبات, والذین یحجمون عن أي عمل عدائي, ویستمر اعتبار ھؤلاء الأشخاص

منكوبین في البحار أثناء إنقاذھم إلى أن یحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقیات أو ھذا الملحق " البروتوكول " , وذلك بشرط أن

یستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي.
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(ج) " أفراد الخدمات الطبیة " ھم الأشخاص الذین یخصصھم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبیة دون غیرھا المذكورة في

الفقرة (ھـ) وإما لإدارة الوحدات الطبیة, وإما لتشغیل أو إدارة وسائط النقل الطبي, ویمكن أن یكون مثل ھذا التخصیص دائماً أو

وقتیاً ویشمل التعبیر:

1- أفراد الخدمات الطبیة, عسكریین كانوا أم مدنیین, التابعین لأحد أطراف النزاع بمن فیھم من الأفراد المذكورین في الاتفاقیتین

الأولى والثانیة, وأولئك المخصصین لأجھزة الدفاع المدني.

2- أفراد الخدمات الطبیة التابعین لجمعیات الصلیب الأح مر الوطنیة (الھلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرین) وغیرھا من جمعیات

الإسعاف الوطنیة الطوعیة التي یعترف بھا ویرخص لھا أحد أطراف النزاع وفقاً للأصول المرعیة.

3- أفراد الخدمات الطبیة التابعین للوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة التاسعة.

(د) " أفراد الھیئات الدینیة " ھم الأشخاص عسكریین كانوا أم مدنیین, كالوعاظ, المكلفون بأداء شعائرھم دون غیرھا والملحقون:

1- بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع

2- أو بالوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع

3- أو بالوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة التاسعة

4- أو أجھزة الدفاع المدني لطرف في النزاع.

ویمكن أن یكون إلحاق أفراد الھیئات الدینیة إما بصفة دائمة وإما بصفة وقتیة وتنطبق علیھم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).

(ھـ) " الوحدات الطبیة " ھي المنشآت وغیرھا من الوحدات عسكریة كانت أم مدنیة التي تم تنظیمھا للأغراض الطبیة أي البحث عن

الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار وإجلائھم ونقلھم وتشخیص حالتھم أو علاجھم, بما في ذلك الإسعافات الأولیة, والوقایة من

الأمراض. ویشمل التعبیر, على سبیل المثال, المستشفیات وغیرھا من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاھد الطب الوقائي

والمستودعات الطبیة والمخازن الطبیة والصیدلیة لھذه الوحدات, ویمكن أن تكون الوحدات الطبیة ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتیة.

(و) " النقل الطبي " ھو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار وأفراد الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة والمعدات والإمدادات

الطبیة التي یحمیھا الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.

(ز) " وسائط النقل الطبي " أیة وسیطة نقل عسكریة كانت أم مدنیة دائمة أو وقتیة تخصص للنقل الطبي دون س واه تحت إشراف

ھیئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.

(ح) " المركبات الطبیة " ھي أیة واسطة للنقل الطبي في البر.

(ط) " السفن والزوارق الطبیة " ھي أیة وسیطة للنقل الطبي في الماء.

(ي) " الطائرات الطبیة " ھي أیة وسیطة للنقل الطبي في الجو.

(ك) " أفراد الخدمات الطبیة الدائمون " و " الوحدات الطبیة الدائمة " و " وسائط النقل الطبي الدائمة " ھم المخصصون للأغراض الطبیة

دون غیرھا لمدة غیر محددة. و " أفراد الخدمات الطبیة الوقتیون " و " الخدمات الطبیة الوقتیة " و " وسائط النقل الطبي الوقتیة " ھم

المكرسون للأغراض الطبیة دون غیرھا لمدة محددة خلال المدة الإجمالیة للتخصیص. وتشمل تعبیرات " أفراد الخدمات الطبیة " و "

الوحدات الطبیة " و " وسائط النقل الطبي " كلا من الفئتین الدائمة والوقتیة ما لم یجر وصفھا على نحو آخر.

(ل) " العلامة الممیزة " ھي العلامة الممیزة للصلیب الأحمر أو الھلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرین على أرضیة بیضاء إذا

ما استخدمت لحمایة وحدات ووسائط النقل الطبي وحمایة أفراد الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة وكذلك المعدات والإمدادات.

(م) " الإشارة الممیزة " ھي أیة إشارة أو رسالة یقصد بھا التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل

الثالث من الملحق رقم (1) لھذا الملحق " البروتوكول " .
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المــادة 9: مجال التطبیق

1- یطبق ھذا الباب, الذي تھدف أحكامھ إلى تحسین حالة الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار, على جمیع أولئك الذین یمسھم

وضع من الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى دون أي تمییز مجحف یتأسس على العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو

الدین, أو العقیدة, أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي, أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي, أو الثروة, أو المولد أو أي وضع آخر, أو

أیة معاییر أخرى مماثلة.

2- تطبق الأحكام الملائمة من المادتین 27, 32 من الاتفاقیة الأولى على الوحدات الطبیة الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم

والعاملین علیھا التي یوفرھا لأحد أطراف النزاع بغیة أغراض إنسانیة أي من:

(أ) دولة محایدة أو أیة دولة أخرى لیست طرفاً في ذلك النزاع.

(ب) جمعیة إسعاف معترف بھا ومرخص لھا في تلك الدولة.

(ج) منظمة إنسانیة دولیة محایدة.

ویستثنى من حكم ھذه الفقرة الثانیة السفن المستشفیات التي تطبق علیھا المادة 25 من الاتفاقیة الثانیة.

المــادة 10: الحمایة والرعایة

1- یجب احترام وحمایة الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار أیاً كان الطرف الذي ینتمون إلیھ.

2- یجب, في جمیع الأحوال, أن یعامل أي منھم معاملة إنسانیة وأن یلقى, جھد المستطاع وبالسرعة الممكنة, الرعایة الطبیة التي

تتطلبھا حالتھ. ویجب عدم التمییز بینھم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبیة.

المــادة 11: حمایة الأشخاص

1- یجب ألا یمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لھما بالصحة والسلامة البدنیة والعقلیة للأشخاص الذین ھم في قبضة الخصم أو یتم

احتجازھم أو اعتقالھم أو حرمانھم بأیة صورة أخرى من حریاتھم نتیجة لأحد الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا الملحق

" البروتوكول " . ومن ثم یحظر تعریض الأشخاص المشار إلیھم في ھذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضیھ الحالة الصحیة للشخص

المعني ولا یتفق مع المعاییر الطبیة المرعیة التي قد یطبقھا الطرف الذي یقوم بالإجراء على رعایاه المتمتعین بكامل حریتھم في

الظروف الطبیة المماثلة.

2- ویحظر بصفة خاصة أن یجري لھؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتھم, أي مما یلي:

أ) عملیات البتر

ب) التجارب الطبیة أو العلمي ة

ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغیة استزراعھا.

وذلك إلا حیثما یكون لھذه الأعمال ما یبررھا وفقاً للشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة.

3- لا یجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانیة (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقلھ أو التبرع بالأنسجة الجلدیة

لاستزراعھا شریطة أن یتم ذلك بطریقة طوعیة وبدون قھر أو غوایة. وأن یجرى لأغراض علاجیة فقط وبشروط تتفق مع المعاییر

والضوابط الطبیة المرعیة عادةً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع لھ.

4- یعد انتھاكاً جسیماً لھذا الملحق " البروتوكول " كل عمل عمدي أو إحجام مقصود یمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنیة

أو العقلیة لأي من الأشخاص الذین ھم في قبضة طرف غیر الطرف الذي ینتمون إلیھ ویخالف المحظورات المنصوص علیھا في

الفقرتین الأولى والثانیة أو لا یتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.

5- یحق للأشخاص المشار إلیھم في الفقرة الأولى رفض إجراء أیة عملیة جراحیة لھم. ویسعى أفراد الخدمات الطبیة. في حالة
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الرفض, إلى الحصول على إقرار كتابي بھ یوقعھ المریض أو یجیزه.

6- یعد كل طرف في النزاع سجلاً طبیاً لكل تبرع بالدم بغیة نقلھ أو تبرع بالأنسجة الجلدیة بغیة استزراعھا من قبل الأشخاص

المشار إلیھم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولیة ھذا الطرف. ویسعى كل طرف في النزاع, فضلاً على ذلك, إلى

إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبیة التي تم اتخاذھا بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حریتھ بأیة صورة أخرى نتیجة

وضع من الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا الملحق " البروتوكول " . ویجب أن توضع ھذه السجلات في جمیع الأوقات

تحت تصرف الدولة الحامیة للتدقیق.

المــادة 12: حمایة الوحدات الطبیة

1- یجب في كل وقت عدم انتھاك الوحدات الطبیة وحمایتھا وألا تكون ه دفاً لأي ھجوم.

2- تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبیة المدنیة شریطة أن:

أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع

ب) أو تقرھا أو ترخص لھا السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع

ج) أو یرخص لھا وفقاً للفقرة الثانیة من المادة التاسعة من ھذا الملحق " البروتوكول " أو المادة 27 من الاتفاقیة الأولى.

3- یعمل أطراف النزاع على إخطار بعضھم البعض الآخر بمواقع وحداتھم الطبیة الثابتة. ولا یترتب على عدم القیام بھذا الإخطار

إعفاء أي من الأطراف من التزامھ بالتقید بأحكام الفقرة الأولى.

4- لا یجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبیة في محاولة لستر الأھداف العسكریة عن أي ھجوم. ویحرص

أطراف النزاع, بقدر الإمكان, على أن تكون الوحدات الطبیة في مواقع بحیث لا یھدد الھجوم على الأھداف العسكریة سلامتھا.

المــادة 13: وقف الحمایة عن الوحدات الطبیة المدنیة

1- لا توقف الحمایة التي تتمتع بھا الوحدات الطبیة المدنیة إلا إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مھمتھا

الإنسانیة. بید أن ھذه الحمایة لا توقف إلا بعد توجیھ إنذار تحدد فیھ, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم یبقى ذلك الإنذار بلا

استجابة.

2- لا تعتبر الأعمال التالیة أعمالاً ضارة بالخصم:

أ) حیازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصیة خفیفة للدفاع عن أنفسھم أو عن أولئك الجرحى والمرضى الموكولین بھم.

ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دوریة أو خفراء.

ج) وجود أسلحة خفیفة وذخائر في الوحدة یكون قد تم تجرید الجرحى والمرضى منھا ولم تكن قد سلمت بعد للجھة المختصة.

د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواھم من المقاتلین في الوحدة لأسباب طبیة.

المــادة 14: قیود على حق الاستیلاء على الوحدات الطبیة المدنیة

1- یجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمین الحاجات الطبیة للسكان المدنیین في الأقالیم المحتلة على نحو كاف.

2- ومن ثم فلا یجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبیة المدنیة أو معداتھا أو تجھیزاتھا أو خدمات أفرادھا ما بقیت

ھذه المرافق لازمة لمد السكان المدنیین بالخدمات الطبیة المناسبة ولاستمرار رعایة أي من الجرحى والمرضى الذین ھم تحت العلاج.

3- ویجوز لدولة الاحتلال, شریطة التقید بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانیة, الاستیلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة

ما یرد أدناه من قیود:

أ) أن تكون ھذه المرافق لازمة لتقدیم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب.

ب) وأن یستمر ھذا الاستیلاء لمدة قیام ھذه الضرورة فحسب.
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ج) وأن تتخذ ترتیبات فوریة بغیة ضمان استمرار تأمین الاحتیاجات الطبیة المناسبة للسكان المدنیین وكذا لأي من الجرحى والمرضى

الذین ھم تحت العلاج والذین أضیروا بالاستیلاء.

المــادة 15: حمایة أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة

1- احترام وحمایة أفراد الخدمات الطبیة المدنیین أمر واجب.

2- تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبیة المدنیین العاملین في منطقة تعطلت فیھا الخدمات الطبیة المدنیة

بسبب القتال.

3- تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبیة المدنیین في الأقالیم المحتلة لتمكینھم من القیام بمھامھم الإنسانیة على

الوجھ الأكمل. ولا یحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى ھؤلاء الأفراد, في أداء ھذه المھام, إیثار أي شخص كان بالأولویة في تقدیم

العلاج إلا لاعتبارات طبیة. ولا یجوز إرغام ھؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مھمتھم الإنسانیة.

4- یحق لأفراد الخدمات الطبیة المدنیین التوجھ إلى أي مكان لا یستغنى عن خدماتھم فیھ مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي

قد یرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذھا.

5- یجب احترام وحمایة أفراد الھیئات الدینیة المدنیین, وتطبق علیھم بالمثل أحكام الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بحمایة

أفراد الخدمات الطبیة وبكیفیة تحدید ھویتھم.

المــادة 16: الحمایة العامة للمھام الطبیة

1- لا یجوز بأي حال من الأحوال توقیع العقاب على أي شخص لقیامھ بنشاط ذي صفة طبیة یتفق مع شرف المھنة الطبیة بغض

النظر عن شخص المستفید من ھذا النشاط.

2- لا یجوز إرغام الأشخاص الذین یمارسون نشاطاً ذا صفة طبیة على إتیان تصرفات أو القیام بأعمال تتنافى وشرف المھنة الطبیة

أو غیر ذلك من القواعد الطبیة التي تستھدف صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " أو على

الإحجام عن إتیان التصرفات والقیام بالأعمال التي تتطلبھا ھذه القواعد والأحكام.

3- لا یجوز إرغام أي شخص یمارس نشاطاً ذا صفة طبیة على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذین كانوا أو ما زالوا

موضع رعایتھ لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم أم للطرف الذي ینتمي ھو إلیھ إذا بدا لھ أن مثل ھذه المعلومات قد تلحق

ضرراً بھؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرھم وذلك فیما عدا الحالات التي یتطلبھا قانون الطرف الذي یتبعھ. ویجب, مع ذلك, أن

تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدیة.

المــادة 17: دور السكان المدنیین وجمعیات الغوث

1- یجب على السكان المدنیین رعایة الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار حتى ولو كانوا ینتمون إلى الخصم, وألا یرتكبوا أیاً

من أعمال العنف. ویسمح للسكان المدنیین وجمعیات الغوث مثل جمعیة الصلیب الأحمر الوطنیة (الھلال الأحمر, الأسد والشمس

الأحمرین) بأن یقوموا ولو من تلقاء أنفسھم بإیواء الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار والعنایة بھم حتى في مناطق الغزو أو

الاحتلا ل, ولا ینبغي التعرض لأي شخص أو محاكمتھ أو إدانتھ أو عقابھ بسبب ھذه الأعمال الإنسانیة.

2- یجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنیین وجمعیات الغوث المشار إلیھا في الفقرة الأولى إیواء ورعایة الجرحى والمرضى

والمنكوبین في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنھم. ویجب على أطراف النزاع منح الحمایة والتسھیلات اللازمة لأولئك

الذین یستجیبون لھذا النداء. كما یجب على الخصم إذا سیطر على المنطقة أو استعاد سیطرتھ علیھا أن یوفر الحمایة والتسھیلات ذاتھا

ما دام أن الحاجة تدعو إلیھا.

المــادة 18: التحقق من الھویة
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1- یسعى كل من أطراف النزاع لتأمین إمكانیة التحقق من ھویة أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة وكذلك الوحدات الطبیة

ووسائط النقل الطبي.

2- كما یسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفیذ الوسائل والإجراءات الكفیلة بالتحقق من ھویة الوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي

التي تستخدم العلامات والإشارات الممیزة.

3- یجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبیة المدنیین وأفراد الھیئات الدینیة المدنیین بالعلامة الممیزة وبطاقة الھویة, وذلك في الأراضي

المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي یحتمل أن تدور فیھا رحى القتال.

4- یتم, بموافقة السلطة المختصة, وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات الممیزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إلیھا في

المادة 22 من ھذا الملحق " البروتوكول " وفقاً لأحكام الاتفاقیة الثانیة.

5- یجوز لأي من أطراف النزاع أن یسمح باستخدام الإشارات الممیزة وفقاً للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لھذا الملحق "

البروتوكول " بالإضافة إلى العلامات الممیزة لإثبات ھویة وحدات ووسائط النقل الطبي, ویجوز استثناء, في الحالات الخاصة التي یشملھا

ذلك الفصل, أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات الممیزة دون إبراز العلامة الممیزة.

6- یخضع تطبیق أحكام الفقرات الخمس الأولى من ھذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولى من الملحق رقم (1) لھذا الملحق

" البروتوكول " . ویحظر استخدام الإشارات التي وصفھا الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامھا على وحدات ووسائط النقل

الطبي دون غیرھا, في أي غرض آخر خلاف إثبات ھویة ھذه الوحدات والوسائط, وذلك فیما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك

الفصل.

7- لا تسمح أحكام ھذه المادة باستخدام العلامة الممیزة في زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت علیھ المادة 44 من الاتفاقیة

الأولى.

8- تطبق على الإشارات الممیزة أحكام الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بالرقابة على استخدام العلامة الممیزة ومنع عقاب

أیة إساءة لاستخدامھا.

المــادة 19: الدول المحایدة والدول الأخرى غیر الأطراف في النزاع

تطبق الدول المحایدة والدول الأخرى غیر الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من ھذا الملحق " البروتوكول " على الأشخاص المتمتعین

بالحمایة وفقاً لأحكام ھذا الباب الذین قد یتم إیواؤھم أو اعتقالھم في إقلیمھا, وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذین قد یعثر

علیھم.

المــادة 20: الردع الثأري

یحظر الردع ضد الأشخاص والأعیان التي یحمیھا ھذا الباب.

القسم الثاني: النقل الطبي

المــادة 21: المركبات الطبیة

یجب أن تتمتع المركبات الطبیة بالاحترام والحمایة التي تقررھا الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " للوحدات الطبیة المتحركة.

المــادة 22: السفن المستشفیات وزوارق النجاة الساحلیة

1- تطبق أحكام الاتفاقیات المتعلقة:

أ) بالسفن المبینة في المواد 22, 24, 25, 27 من الاتفاقیة الثانیة.

ب) بزوارق النجاة الخاصة بھذه السفن وقواربھا.

ج) بالعاملین علیھا وأفراد طاقمھا.
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د) بالجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار الموجودین على ظھرھا وذلك عندما تحمل ھذه السفن والزوارق والقوارب المدنیین من

الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار الذین لا ینتمون لأیة فئة من الفئات التي ورد ذكرھا في المادة 13 من الاتفاقیة الثانیة بید

أنھ لا یجوز بأي حال تسلیم ھؤلاء المدنیین إلى طرف لا ینتمون إلیھ أو أسرھم في البحر, وتطبق علیھم نصوص الاتفاقیة الرابعة

وھذا الملحق " البروتوكول " إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ینتمون إلیھ.

2- تمتد الحمایة التي كفلتھا الاتفاقیات للسفن والمبینة في المادة 25 من الاتفاقیة الثانیة إلى السفن المستشفیات التي یوفرھا لأحد

أطراف النزاع للأغراض الإنسانیة:

أ) إما دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرفاً في النزاع.

ب) وإما منظمة إنسانیة دولیة محایدة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو رابطة جمعیات الصلیب الأحمر.

وذلك شریطة أن تتوفر في الحالتین المتطلبات التي تنص علیھا تلك المادة.

2- تتمتع الزوارق المبینة في المادة 27 من الاتفاقیة الثانیة بالحمایة حتى ولو لم یتم التبلیغ عنھا على النحو المنصوص علیھ في

تلك المادة. غیر أن أطراف النزاع مكلفون بإخطار بعضھم البعض الآخر بجمیع التفاصیل الخاصة بھذه الزوارق والتي تسھل التحقق

من ھویتھا والتعرف علیھا.

المــادة 23: السفن والزوارق الطبیة الأخرى

1- یجب حمایة وعدم انتھاك السفن والزوارق الطبیة عدا تلك التي أشیر إلیھا في المادة (22) من ھذا الملحق " البروتوكول "

والمادة (38) من الاتفاقیة الثانیة سواء كانت في البحار أم أیة میاه أخرى وذلك على النحو ذاتھ المتبع وفقاً للاتفاقیات وھذا الملحق

" البروتوكول " بالنسبة للوحدات الطبیة المتحركة. وتوسم ھذه السفن بالعلامة الممیزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانیة من المادة

(43) من الاتفاقیة الثانیة حتى تكون لھذه الحمایة فعالیتھا عن طریق إمكان تحدید ھویتھا والتعرف علیھا كسفن وزوارق طبیة.

2- تبقى السفن والزوارق المشار إلیھا في الفقرة الأولى خاضعة لقوانین الحرب ویمكن لأیة سفن حربیة مبحرة على سطح الماء

وقادرة على إنفاذ أوامرھا مباشرة, أن تصدر إلى ھذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد, ویجب علیھا امتثال

ھذه الأوامر, ولا یجوز صرف ھذه السفن عن مھمتھا الطبیة على أي شكل آخر ما بقیت حاجة من على ظھرھا من الجرحى

والمرضى والمنكوبین في البحر إلیھا.

3- لا تتوقف الحمایة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین 34 و35 من الاتفاقیة

الثانیة, ومن ثم فإن الرفض الصریح للانصیاع لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانیة یشكل عملاً ضاراً بالخصم وفقاً لنص المادة

34 من الاتفاقیة الثانیة.

4- یجوز لأي طرف من أطراف النزاع, وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتھا الإجمالیة ألفي طن, أن یخطر الخصم باسم

وأوصاف السفینة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منھا والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن, كما

یجوز لھذا الطرف أن یزود الخصم بأیة معلومات أخرى قد تسھل تحدید ھویة السفینة والتعرف علیھا. ویجب على الخصم أن یقر

بتسلم ھذه المعلومات.

5- تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقیة الثانیة على أفراد الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة الموجودین على مثل ھذه السفن

والزوارق.

6- تسري أحكام الاتفاقیة الثانیة على الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار الذین ینتمون إلى الفئات المشار إلیھا في المادة 13من

الاتفاقیة الثانیة والمادة 44 من ھذا الملحق " البروتوكول " الذین قد یوجدون على ظھر ھذه السفینة والزوارق الطبیة. ولا یجوز

إرغام الجرحى والمرضى والمن كوبین في البحار من المدنیین من الفئات المذكورة في المادة 13من الاتفاقیة الثانیة على الاستسلام في
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البحر لأي طرف لا ینتمون إلیھ ولا على مغادرة ھذه السفن أو الزوارق, وتنطبق علیھم الاتفاقیة الرابعة وھذا الملحق " البروتوكول "

إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ینتمون إلیھ.

المــادة 24: حمایة الطائرات الطبیة

یجب حمایة وعدم انتھاك الطائرات الطبیة وفقاً لأحكام ھذا الباب.

المــادة 25: الطائرات الطبیة في المناطق التي لا تخضع لسیطرة الخصم

لا تتوقف حمایة وعدم انتھاك الطائرات الطبیة التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم ھذا الطرف, وذلك في

المناطق البریة التي تسیطر علیھا فعلیاً قوات صدیقة أو في أجوائھا أو في المناطق البحریة أو في أجوائھا التي لا یسیطر علیھا

الخصم فعلیاً. ویمكن, مع ذلك, لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائرتھ الطبیة في ھذه المناطق, حرصاً على مزید من السلامة,

أن یخطر الخصم وفقاً لما نصت علیھ المادة (29) وخاصة حین یؤدي تحلیق ھذه الطائرات بھا إلى أن تكون في مجال أسلحة

الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.

المــادة 26: الطائرات الطبیة في مناطق الاشتباك وما یماثلھا

1- یجب لتوفیر حمایة فعالة للطائرات الطبیة في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك, التي تسیطر علیھا فعلیاً قوات صدیقة أو في تلك

المناطق التي لم تقم فیھا سیطرة فعلیة واضحة, وكذلك في أجواء ھذه المناطق, أن یتم عقد اتفاق مسبق بین السلطات العسكریة

المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص المادة (29), ومع أن الطائرات الطبیة تعمل, في حالة عدم توفر مثل ھذا الاتفاق, على

مسئولیتھا الخاصة فإنھ یجب عدم انتھاكھا لدى التعرف علیھا بھذه الصفة.

2- یقصد بتعبیر " مناطق الاشتباك " أیة منطقة بریة تتصل فیھا العناصر الأمامیة للقوات المتخاصمة بعضھا بالبعض الآخر, خاصة

عندما تكون ھذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنیران الأرضیة.

المــادة 27: الطائرات الطبیة في المناطق التي تخضع لسیطرة الخصم

1- تستمر الطائرات الطبیة التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحمایة أثناء تحلیقھا فوق المناطق البریة والبحریة التي یسیطر علیھا

الخصم فعلیاً شریطة الحصول على موافقة مسبقة على ھذا التحلیق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.

2- تبذل الطائرات الطبیة التي تحلق فوق منطقة یسیطر علیھا الخصم فعلیاً قصارى جھدھا للكشف عن ھویتھا وإخطار الخصم

بظروف تحلیقھا, وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط ھذه الموافقة

سواء كان ذلك عن طریق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ یؤثر على سلامة الطیران, ویجب على الخصم فور تعرفھ على مثل ھذه

الطائرة الطبیة أن یبذل كل جھد معقول في إصدار الأمر بأن تھبط على الأرض أو تطفو على الماء حسبما أشیر إلیھ في الفقرة

الأولى من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحھ الخاصة, ویجب في كلتي الحالتین إمھال الطائرة الوقت

الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مھاجمتھا.

المــادة 28: القیود على عملیات الطائرات الطبیة

1- یحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتھا الطبیة في محاولة للحصول على مزیة عسكریة على الخصم, ولا یجوز استغلال

الطائرات الطبیة في محاولة جعل الأھداف العسكریة في حمایة من الھجوم.

2- لا یجوز استخدام الطائرات الطبیة في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكریة أو في حمل معدات بقصد استخدامھا في ھذه

الأغراض. كما یحظر نقل أي شخص أو أیة حمولة لا یشملھ التعریف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا یعتبر

محظوراً حمل الأمتعة الشخصیة لمستقلي الطائرات أو المعدات التي یقصد بھا فحسب أن تسھل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن

الھویة.
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3- لا یجوز للطائرات الطبیة أن تحمل أیة أسلحة فیما عدا الأسلحة الصغیرة والذخائر التي تم تجریدھا من الجرحى والمرضى

والمنكوبین في البحار الموجودین على متنھا والتي لا یكون قد جرى تسلیمھا بعد إلى الجھة المختصة, وكذلك الأسلحة الشخصیة الخفیفة

التي قد تكون لازمة لتمكین أفراد الخدمات الطبیة الموجودین على متن الطائرة من تأمین الدفاع عن أنفسھم وعن الجرحى والمرضى

والمنكوبین في البحار الموكولین بھم.

4- یجب ألا تستخدم الطائرات الطبیة في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار أثناء قیامھا بالتحلیق المشار إلیھ في

المادتین 26 و27 ما لم یكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.

المــادة 29: الإخطارات والاتفاقات بشأن الطائرات الطبیة

1- یجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقاً للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقاً للمادتین 26 أو 27 أو

الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحلیقھا ووسائل الكشف عن ھویتھا ویجب أن یفھم

ذلك على أنھ یعني أن كل تحلیق سوف یتم وفقاً لأحكام المادة 28.

2- یجب على الطرف الذي یتلقى إخطارا طبقاً للمادة (25) أن یقر فوراً باستلام مثل ھذا الإخطار.

3- یجب على الطرف الذي یتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتین 26, 27 أو الفقرة 4 من المادة (28)

أو المادة (31) أن یخطر الطرف الطالب بأسرع ما یستطاع بما یأتي:

أ) الموافقة على الطلب.

ب) أو رفض الطلب.

ج) بمقترحات معقولة أو بدیلة للطلب. ویجوز أیضاً أن یقترح حظراً أو قیداً على تحلیقات جویة أخرى تجري في المنطقة خلال

المدة المعینة. ویجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البدیلة أن یخطر الطرف الآخر بموافقتھ على ھذه

المقترحات البدیلة.

4- تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمین سرعة إنجا ز ھذه الإخطارات والاتفاقات والموافقات.

5- یجب على الأطراف أیضاً أن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة بغیة الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات

والموافقات على الوحدات العسكریة المعنیة وأن تصدر تعلیماتھا إلى ھذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمھا الطائرات الطبیة المذكورة

في الكشف عن ھویتھا.

المــادة 30: ھبوط الطائرات الطبیة وتفتیشھا

1- یجوز إصدار أمر للطائرات الطبیة المحلقة فوق المناطق التي یسیطر علیھا الخصم فعلیاً أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر

علیھا سیطرة فعلیة واضحة, بأن تھبط على الأرض أو تطفو على سطح الماء, وذلك للتمكین من إجراء التفتیش وفقاً للفقرات التالیة

ویجب على الطائرات الطبیة امتثال كل أمر من ھذا القبیل.

2- لا یجوز تفتیش الطائرة التي ھبطت براً أو بحراً بناءً على أمر تلقتھ بذلك أو لأیة أسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور

المشار إلیھا في الفقرتین الثالثة والرابعة, ویجب البدء بھذا التفتیش دون تأخیر وإجراؤه بسرعة. ویجب ألا یتطلب الطرف الذي یتولى

أمر التفتیش إنزال الجرحى أو المرضى من الطائرة ما لم یكن إنزالھم لازماً للقیام بالتفتیش. ویجب على ذلك الطرف أن یسھر على

كل حال, على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتیش أو الإنزال.

3- یسمح للطائرة باستئناف طیرانھا بمستقلیھا دون تأخیر سواء كانوا ینتمون إلى الخصم أم إلى دولة محایدة, أم إلى دولة أخرى

لیست طرفاً في النزاع, وذلك إذا أسفر التفتیش عن أن الطائرة:

أ) طائرة طبیة بمفھوم الفقرة(ي) من المادة (8).
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ب) لم تخالف الشروط المنصوص علیھا في المادة (28).

ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحلیقھا أحكام ھذا الاتفاق عندما یكون مثل ھذا الاتفاق متطلبا.ً

4- یجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتیش عن أنھا:

أ) لیست طائرة طبیة بمف ھوم الفقرة (ي) من المادة (8).

ب) أو خالفت الشروط المنصوص علیھا في المادة (28).

ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل ھذا الاتفاق متطلباً أو كان تحلیقھا خرقاً لأحكام الاتفاق.

ویجب أن یعامل مستقلوھا جمیعاً طبقاً للأحكام الملائمة في الاتفاقیات وفي ھذا الملحق " البروتوكول " . وإذا كانت الطائرة التي احتجزت

قد سبق تخصیصھا كطائرة طبیة دائمة فلا یمكن استخدامھا فیما بعد إلا كطائرة طبیة.

المــادة 31: الدول المحایدة أو الدول الأخرى التي لیست أطرافاً في النزاع

1- لا یجوز أن تحلق الطائرة الطبیة فوق إقلیم دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرفاً في النزاع أو أن تھبط في ھذا الإقلیم

إلا بناءً على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل ھذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طیلة مدة تحلیقھا وكذلك أثناء ھبوطھا العرضي. وترضخ

ھذه الطائرة لأي استدعاء للھبوط أو لأن تطفو على سطح الماء, حسبما یكون مناسباً.

2- إذا حلقت الطائرة الطبیة فوق إقلیم دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرفاً في النزاع, في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت

على أحكام ھذا الاتفاق, وكان تحلیقھا نتیجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ یتعلق بسلامة الطیران, تعین علیھا أن تسعى جھدھا للإخطار

عن تحلیقھا وإثبات ھویتھا. وتبذل تلك الدولة كل جھد معقول, حالما یتم التعرف على مثل ھذه الطائرة الطبیة, في إعطاء الأمر

بالھبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة (30) من ھذا الملحق " البروتوكول " أو اتخاذ

إجراءات أخرى لتأمین مصالح الدولة وإعطاء الطائرة, في كلتي الحالتین, الوقت الكافي للانصیاع للأمر قبل اللجوء إلى مھاجمتھا.

3- إذا ھبطت الطائرة الطبیة براً أو طفت على سطح الماء في إقلیم دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرفاً في النزاع إما نتیجة

اتفاق وإما في الظروف المشار إلیھا في الفقرة الثانیة سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخ رى, فإنھا تخضع للتفتیش

للتحقق من أنھا طائرة طبیة فعلاً. ویتحتم الشروع بھذا التفتیش بدون أي تأخیر وإجراؤه على وجھ السرعة. ولا یجوز للطرف الذي

یتولى التفتیش أن یطلب إنزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم یكن إنزالھم من مستلزمات التفتیش. وعلیھ, في جمیع الأحوال, أن

یتأكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتیش. وإذا بین التفتیش أن الطائرة طائرة طبیة فعلاً وجب السماح

للطائرة مع مستقلیھا باستئناف الطیران وتوفیر التسھیلات اللازمة لتمكینھا من مواصلة طیرانھا وذلك باستثناء من یجب احتجازھم وفقاً

لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتیش أن الطائرة لیست طائرة طبیة وجب القبض علیھا ومعاملة

مستقلیھا وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة.

4- تحتجز الدولة المحایدة أو الدولة الأخرى التي لیست طرفاً في النزاع الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار النازلین في

إقلیمھا, على نحو آخر غیر وقتي, من طائرة طبیة بناءً على موافقة السلطات المحلیة كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي

تطبق في النزاع المسلح, بطریقة تحول دون اشتراك ھؤلاء مجدداً في الأعمال العدائیة, إلا إذا كان ھناك اتفاق مغایر بین تلك الدولة

وبین أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ینتمون إلیھا نفقات استشفائھم واحتجازھم.

5- تطبق الدول المحایدة أو الدول الأخرى التي لیست طرفاً في النزاع بالنسبة لجمیع أطراف النزاع, على حد سواء, أیة شروط

أو قیود تكون قد اتخذتھا بشأن مرور الطائرات الطبیة فوق إقلیمھا أو ھبوطھا فیھ.

القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون

المــادة 32: المبدأ العام
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إن حق كل أسرة في معرفة مصیر أفرادھا ھو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات

الإنسانیة الدولیة الوارد ذكرھا في الاتفاقیات وفي ھذا الملحق " البروتوكول " , في تنفیذ أحكام ھذا القسم.

المــادة 33: الأشخاص المفقودون

1- یجب على كل طرف في نزاع, حالما تسمح الظروف بذلك, وفي موعد أقصاه انتھاء الأعمال العدائیة أن یقوم بالبحث عن

الأشخاص الذین أبلغ الخصم عن فقدھم ویجب على ھذا الخصم أن یبلغ جمیع المعلومات المجدیة عن ھؤلاء الأشخاص لتسھیل ھذا

البحث.

2- یجب على كل طرف في نزاع, تسھیلاً لجمع المعلومات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة فیما یتعلق بالأشخاص الذین لا

یستفیدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقیات وھذا الملحق " البروتوكول " أن یقوم:

أ) بتسجیل المعلومات المنصوص علیھا في المادة 138 من الاتفاقیة الرابعة عن الأشخاص الذین اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي

سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعین نتیجة للأعمال العدائیة أو الاحتلال أو عن أولئك الذین توفوا خلال فترة اعتقالھم.

ب) بتسھیل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن ھؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنھم عند الاقتضاء وتسجیل

المعلومات المتعلقة بھم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتیجة للأعمال العدائیة أو الاحتلال.

3- تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذین أخطر عن فقدھم وفقاً للفقرة الأولى وكذلك الطلبات الخاصة بھذه المعلومات إما مباشرة

أو عن طریق الدولة الحامیة أو الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو الجمعیات الوطنیة

للصلیب الأحمر ((للھلال الأحمر, للأسد والشمس الأحمرین)) وإذا ما تم تبلیغ ھذه المعلومات عن غیر طریق اللجنة الدولیة للصلیب

الأحمر ووكالتھا المركزیة للبحث عن المفقودین, یعمل كل طرف في النزاع على تأمین تزوید الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین

بھذه المعلومات.

4- یسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتیبات تتیح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد ھویاتھم وتلتقط جثثھم من مناطق

القتال بما في ذلك الترتیبات التي تتیح لمثل ھذه الفرق, إذا سنحت المناسبة, أن تصطحب عاملین من لدن الخصم أثناء ھذه المھام في

مناطق یسیطر علیھا الخصم. ویتمتع أفراد ھذه الفرق بالاحترام والحمایة أثناء تفرغھم لأداء ھذه المھام دون غیرھا.

المــادة 34: رفات الموتى

1- یجب عدم انتھاك رفات الأشخاص الذین توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائیة

وكذلك رفات الأشخاص الذین توفوا بسبب الأعمال العدائیة في بلد لیسوا ھم من رعایاه كما یجب الحفاظ على مدافن ھؤلاء الأشخاص

جمیعاً ووسمھا عملاً بأحكام المادة 130 من الاتفاقیة الرابعة ما لم تلق رفاتھم ومدافنھم معاملة أفضل عملاً بأحكام الاتفاقیات وھذا

الملحق " البروتوكول " .

2- یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة التي توجد في أراضیھا, كیفما تكون الحال, مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب

الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بین الأطراف المتخاصمة اتفاقیات بغیة:

أ) تسھیل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمیة لتسجیل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتیبات العملیة بشأن ذلك.

ب) تأمین حمایة ھذه المدافن وصیانتھا بصورة مستمرة.

ج) تسھیل عودة رفات الموتى وأمتعتھم الشخصیة إلى وطنھم إذا ما طلب ذلك ھذا البلد, أو طلبھ أقرب الناس إلى المتوفي ولم

یعترض ھذا البلد.

3- یجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضیھ مدافن, عند عدم توفر الاتفاقیات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة (ب)

أو (ج) ولم یرغب بلد ھؤلاء الموتى أن یتكفل بنفقات صیانة ھذه المدافن أن یعرض تسھیل إعادة رفات ھؤلاء الموتى إلى بلادھم
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ً وإذا لم یتم قبول ھذا العرض أن یتخذ الترتیبات التي تنص علیھا قوانینھ المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقا

للأصول المرعیة.

4- یسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضیھ المدافن المشار إلیھا في ھذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالیة فقط:

أ) في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین الثانیة (ج) والثالثة.

ب) إذا كان إخراج ھذه الرفات یشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضیات الطبیة ومقتضیات التحقیق. ویجب

على الطرف السامي المتعاقد في جمیع الأحوال عدم انتھاك رفات الموتى وإبلاغ بلدھم الأصلي عن عزمھ على إخراج ھذه الرفات

وإعطاء الإیضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فیھ.

الباب الثالث: أسالیب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل ولأسیر الحرب

القسم الأول: أسالیب ووسائل القتال

المــادة 35: قواعد أساسیة

1- إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختیار أسالیب ووسائل القتال لیس حقاً لا تقیده قیود.

2- یحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنھا إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لھا.

3- یحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال, یقصد بھا أو قد یتوقع منھا أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضراراً بالغة واسعة الانتشار

وطویلة الأمد.

المــادة 36: الأسلحة الجدیدة

یلتزم أي طرف سام متعاقد, عند دراسة أو تطویر أو اقتناء سلاح جدید أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب, بأن یتحقق مما إذا

كان ذلك محظوراً في جمیع الأحوال أو في بعضھا بمقتضى ھذا الملحق " البروتوكول " أو أیة قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي

التي یلتزم بھا الطرف السامي المتعاقد.

المــادة 37: حظر الغدر

1- یحظر قتل الخصم أو إصابتھ أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبیل الغدر تلك الأفعال التي تستثیر ثقة الخصم مع تعمد

خیانة ھذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن لھ الحق في أو أن علیھ التزاماً بمنح الحمایة طبقاً لقواعد القانون الدولي التي ت طبق

في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالیة أمثلة على الغدر:

أ) التظاھر بنیة التفاوض تحت علم الھدنة أو الاستسلام.

ب) التظاھر بعجز من جروح أو مرض.

ج) التظاھر بوضع المدني غیر المقاتل.

د) التظاھر بوضع یكفل الحمایة وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزیاء محایدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحایدة أو

بغیرھا من الدول التي لیست طرفاً في النزاع.

2- خدع الحرب لیست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنھا لا تستثیر ثقة الخصم في

الحمایة التي یقرھا القانون الدولي, والتي تھدف إلى تضلیل الخصم أو استدراجھ إلى المخاطرة ولكنھا لا تخل بأیة قاعدة من قواعد

ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالیة أمثلة على خدع الحرب: استخدام أسالیب التمویھ والإیھام وعملیات

التضلیل وترویج المعلومات الخاطئة.

المــادة 38: الشارات المعترف بھا

1- یحظر إساءة استخدام الشارة الممیزة للصلیب الأحمر أو الھلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرین, أو أیة شارات أو علامات
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أو إشارات أخرى تنص علیھا الاتفاقیات أو ھذا الملحق " البروتوكول " . كما یحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما ھو

معترف بھ دولیاً من شارات أو علامات أو إشارات حامیة أخرى ویدخل في ذلك علم الھدنة والشارات الحامیة للأعیان الثقافیة.

2- یحظر استخدام الشارة الممیزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجیزه تلك المنظمة.

المــادة 39: العلامات الدالة على الجنسیة

1- یحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزیاء العسكریة الخاصة بالدول المحایدة أو

غیرھا من الدول التي لیست طرفاً في النزاع.

2- یحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أ و الأزیاء العسكریة المتعلقة بالخصم أثناء الھجمات أو لتغطیة أو تسھیل

أو حمایة أو عرقلة العملیات العسكریة.

3- لا یخل أي من أحكام ھذه المادة أو الفقرة الأولى (د) من المادة (20) بقواعد القانون الدولي الساریة والمعترف بھا

بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.

المــادة 40: الإبقاء على الحیاة

یحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قید الحیاة, أو تھدید الخصم بذلك, أو إدارة الأعمال العدائیة على ھذا الأساس.

المــادة 41: حمایة العدو العاجز عن القتال

1- لا یجوز أن یكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي یعترف بأنھ كذلك لما یحیط بھ من ظروف, محلاً للھجوم.

2- یعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:

أ) وقع في قبضة الخصم.

ب) أو أفصح بوضوح عن نیتھ في الاستسلام.

ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غیر قادر على الدفاع عن نفسھ.

شریطة أن یحجم في أي من ھذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا یحاول الفرار.

3- یطلق سراح الأشخاص الذین تحق لھم حمایة أسرى الحرب الذین یقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غیر عادیة تحول

دون إجلائھم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقیة الثالثة, ویجب أن تتخذ كافة الاحتیاطات المستطاعة

لتأمین سلامتھم.

المــادة 42: مستقلو الطائرات

1- لا یجوز أن یكون أي شخص ھابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلاً للھجوم أثناء ھبوطھ.

2- تتاح لأي شخص ھابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصولھ الأرض في إقلیم یسیطر علیھ الخصم, وذلك

قبل أن یصیر محلاً للھجوم ما لم یتضح أنھ یقارف عملاً عدائیاً.

3- لا تسري الحمایة التي تنص علیھا ھذه المادة على القوات المحمولة جواً.

القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسیر الحرب

المــادة 43: القوات المسلحة

1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامیة التي تكون تحت قیادة مسئولة عن

سلوك مرؤسیھا قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا یعترف الخصم بھا. ویجب أن تخضع مثل

ھذه القوات المسلحة لنظام داخلي یكفل فیما یكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.

2- یعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبیة والوعاظ الذین تشملھم المادة 33 من الاتفاقیة الثالثة)
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مقاتلین بمعنى أن لھم حق المساھمة المباشرة في الأعمال العدائیة.

3- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع ھیئة شبھ عسكریة مكلفة بفرض احترام القانون وجب علیھ إخطار أطراف النزاع

الأخرى بذلك.

المــادة 44: المقاتلون وأسرى الحرب

1- یعد كل مقاتل ممن وصفتھم المادة 43 أسیر حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.

2- یلتزم جمیع المقاتلین بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بید أن مخالفة ھذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقھ

في أن یعد مقاتلاً, أو أن یعد أسیر حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم, وذلك باستثناء ما تنص علیھ الفقرتان الثالثة والرابعة من

ھذه المادة.

3- یلتزم المقاتلون, إزكاء لحمایة المدنیین ضد آثار الأعمال العدائیة, أن یمیزوا أنفسھم عن السكان المدنیین أثناء اشتباكھم في ھجوم

أو في عملیة عسكریة تجھز للھجوم. أما وھناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا یملك فیھا المقاتل المسلح أن یمیز نفسھ على

النحو المرغوب, فإنھ یبقى عندئذ محتفظاً بوضعھ كمقاتل شریطة أن یحمل سلاحھ علناً في مثل ھذه المواقف:

أ) أثناء أي اشتباك عسكري.

ب) طوال ذلك الوقت الذي یبقى خل الھ مرئیاً للخصم على مدى البصر أثناء انشغالھ بتوزیع القوات في مواقعھا استعداداً للقتال قبیل

شن ھجوم علیھ أن یشارك فیھ.

ولا یجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط ھذه الفقرة من قبیل الغدر في معنى الفقرة الأولى (ج) من المادة 37.

4- یخل المقاتل الذي یقع في قبضة الخصم, دون أن یكون قد استوفى المتطلبات المنصوص علیھا في الجملة الثانیة من الفقرة

الثانیة, بحقھ في أن یعد أسیر حرب ولكنھ یمنح –رغم ذلك– حمایة تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفیھا الاتفاقیة الثالثة وھذا

الملحق " البروتوكول " على أسرى الحرب. وتشمل تلك الحمایة ضمانات مماثلة لتلك التي تضفیھا الاتفاقیة الثالثة على أسیر الحرب عند

محاكمة ھذا الأسیر أو معاقبتھ على جریمة ارتكبھا.

5- لا یفقد أي مقاتل یقع في قبضة الخصم, دون أن یكون مشتبكاً في ھجوم أو في عملیة عسكریة تجھز للھجوم, حقھ في أن

یعد مقاتلاً أو أسیر حرب, استناداً إلى ما سبق أن قام بھ من نشاط.

6- لا تمس ھذه المادة حق أي شخص في أن یعد أسیر حرب طواعیة للمادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة.

7- لا یقصد بھذه المادة أن تعدل ما جرى علیھ عمل الدول المقبول في عمومھ بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف

النزاع المعینین في الوحدات النظامیة ذات الزي الخاص.

8- یكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع, كما عرفتھم المادة (43) من ھذا الملحق " البروتوكول " , وذلك

بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورین في المادة (13) من الاتفاقیتین الأولى والثانیة, الحق في الحمایة طبقاً لتلك الاتفاقیات إذا ما

أصیبوا أو مرضوا أو –في حالة الاتفاقیة الثانیة– إذا ما نكبوا في البحار أو في أیة میاه أخرى.

     

     

     

  المــادة 45 : حمایة الأشخاص الذین شاركوا في الأعمال العدائیة  

  1- یفترض في الشخص الذي یشارك في الأعمال العدائیة ویقع في قبضة الخصم أنھ أسیر حرب، ومن ثم فإنھ یتمتع بحمایة الاتفاقیة الثالثة إذا ادعى أنھ یستحق
وضع أسیر الحرب، أو إذا تبین أنھ یستحق مثل ھذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي یتبعھ ھذا الشخص، نیابة عنھ، باستحقاقھ مثل ھذا الوضع، وذلك عن طریق
إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامیة. ویظل ھذا الشخص متمتعاً بوضع أسیر الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقھ لھذا الوضع وبالتالي یبقى مستفیداً من حمایة
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الاتفاقیة الثالثة وھذا اللحق "البروتوكول" حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعھ محكمة مختصة.  

  2- یحق للشخص الذي یقع في قبضة الخصم، إذا ما رأى ھذا الخصم وجوب محاكمتھ عن جریمة ناجمة عن الأعمال العدائیة، أن یثبت حقھ في وضع أسیر الحرب
أمام محكمة قضائیة وأن یطلب البت في ھذه المسألة، وذلك إذا لم یعامل كأسیر حرب. ویجب أن یتم ھذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجریمة كلما سمحت بذلك

الإجراءات المعمول بھا. ویكون لممثلي الدولة الحامیة الحق في حضور الإجراءات التي یجرى أثناءھا البت في ھذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ ھذه
الإجراءات استثناء بصفة سریة. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل ھذه الحالة بإخطار الدولة الحامیة بذلك.  

  3- یحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائیة ولا یستأھل وضع أسیر الحرب ولا یتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لأحكام الاتفاقیة الرابعة أن یستفید من الحمایة
المنصوص علیھا في المادة (75) من ھذا اللحق "البروتوكول". كما یحق لھذا الشخص في الإقلیم المحتل ممارسة حقوقھ في الاتصال وفقاً للاتفاقیة الرابعة مع عدم

الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقیة، وذلك ما لم یكن قد قبض علیھ باعتباره جاسوساً.  

     

     

     

  المــادة 46 : الجواسیس  

  1- إذا وقع أي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنتھ للتجسس فلا یكون لھ الحق في التمتع بوضع أسیر الحرب ویجوز أن یعامل
كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقیات وھذا اللحق " البروتوكول ".  

  2- لا یعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي یقوم بجمع أو یحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقلیم یسیطر علیھ الخصم إذا ارتدى
زي قواتھ المسلحة أثناء أدائھ لھذا العمل.  

  3- لا یعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي یقیم في إقلیم یحتلھ الخصم والذي یقوم لصالح الخصم الذي یتبعھ بجمع أو محاولة جمع
معلومات ذات قیمة عسكریة داخل ذلك الإقلیم، ما لم یرتكب ذلك عن طریق عمل من أعمال الزیف أو تعمد التخفي.  

  ولا یفقد المقیم، فضلاً على ذلك، حقھ في التمتع بوضع أسیر الحرب ولا یجوز أن یعامل كجاسوس إلا إذا قبض علیھ أثناء مقارفتھ للجاسوسیة.  

  4- لا یفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غیر مقیم في الإقلیم الذي یحتلھ الخصم ولا یقارف الجاسوسیة في ذلك الإقلیم حقھ في التمتع بوضع أسیر الحرب ولا
یجوز أن یعامل كجاسوس ما لم یقبض علیھ قبل لحاقھ بالقوات المسلحة التي ینتمي إلیھا.  

     

  المــادة 47 : المرتزقــة  

  1- لا یجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسیر الحرب.  

  2- المرتزق ھو أي شخص :  

  أ ) یجرى تجنیده خصیصاً، محلیاً أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح،  

  ب) یشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائیة،  

  ج ) یحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل لھ فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نیابة عنھ وعد بتعویض مادي
یتجاوز بإفراط ما یوعد بھ المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع لھم،  

  د ) ولیس من رعایا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقلیم یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع،  

  ھـ) لیس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،  

  و ) ولیس موفداً في مھمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع بوصفھ عضواً في قواتھا المسلحة.  
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  الباب الرابع  

  السكان المدنیون  

     

  القسم الأول : الحمایة العامة من آثار القتال  

     

  الفصل الأول :  القاعدة الأساسیة ومجال التطبیق  

     

  المــادة 48 : قاعدة أساسیة  

   تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة، ومن ثم توجھ عملیاتھا ضد الأھداف العسكریة دون
غیرھا، وذلك من أجل تأمین احترام وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة.  

     

  المــادة 49 : تعریف الھجمات ومجال التطبیق  

  1- تعني "الھجمات" أعمال العنف الھجومیة والدفاعیة ضد الخصم.  

  2- تنطبق أحكام ھذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالھجمات على كافة الھجمات في أي إقلیم تشن منھ بما في ذلك الإقلیم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت
سیطرة الخصم.  

  3- تسري أحكام ھذا القسم على كل عملیة حربیة في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصیب السكان المدنیین أو الأفراد المدنیین أو الأعیان المدنیة على البر.
كما تنطبق على كافة الھجمات الموجھة من البحر أو من الجو ضد أھداف على البر ولكنھا لا تمس بطریقة أخرى قواعد القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح

في البحر أو في الجو.  

  4- تعد أحكام ھذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحمایة الإنسانیة التي تحتویھا الاتفاقیة الرابعة، وعلى الأخص الباب الثاني منھا، والاتفاقیات الدولیة الأخرى
الملزمة للأطراف السامیة المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحمایة الأشخاص والأعیان المدنیة في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائیة.  

     

     

  الفصل الثاني : الأشخاص المدنیون والسكان المدنیون  

     

  المــادة 50 : تعریف الأشخاص المدنیین والسكان المدنیین  

  1- المدني ھو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیھا في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقیة
الثالثة والمادة 43 من ھذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیاً أم غیر مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیاً.  

  2- یندرج في السكان المدنیین كافة الأشخاص المدنیین.  

  3- لا یجرد السكان المدنیون من صفتھم المدنیة وجود أفراد بینھم لا یسري علیھم تعریف المدنیین.  

     

  المــادة 51 : حمایة السكان المدنیین  
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  1- یتمتع السكان المدنیون والأشخاص المدنیون بحمایة عامة ضد الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة ویجب، لإضفاء فعالیة على ھذه الحمایة مراعاة القواعد
التالیة دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولیة الأخرى القابلة للتطبیق.  

  2- لا یجوز أن یكون السكان المدنیون بوصفھم ھذا وكذا الأشخاص المدنیون محلاً للھجوم. وتحظر أعمال العنف أو التھدید بھ الرامیة أساساً إلى بث الذعر بین
السكان المدنیین.  

  3- یتمتع الأشخاص المدنیون بالحمایة التي یوفرھا ھذا القسم ما لم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة وعلى مدى الوقت الذي یقومون خلالھ بھذا الدور.  

  4- تحظر الھجمات العشوائیة، وتعتبر ھجمات عشوائیة :  

  أ ) تلك التي لا توجھ إلى ھدف عسكري محدد،  

  ب) أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا یمكن أن توجھ إلى ھدف عسكري محدد،  

  ج ) أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا یمكن حصر آثارھا على النحو الذي یتطلبھ ھذا اللحق "البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنھا أن تصیب، في كل
حالة كھذه، الأھداف العسكریة والأشخاص المدنیین أو الأعیان المدنیة دون تمییز.  

  5- تعتبر الأنواع التالیة من الھجمات، من بین ھجمات أخرى، بمثابة ھجمات عشوائیة :  

  أ ) الھجوم قصفاً بالقنابل، أیاً كانت الطرق والوسائل، الذي یعالج عدداً من الأھداف العسكریة الواضحة التباعد والتمیز بعضھا عن البعض الآخر والواقعة في مدینة
أو بلدة أو قریة أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنیین أو الأعیان المدنیة، على أنھا ھدف عسكري واحد،  

  ب) والھجوم الذي یمكن أن یتوقع منھ أن یسبب خسارة في أرواح المدنیین أو إصابة بھم أو أضراراً بالأعیان المدنیة، أو أن یحدث خلطاً من ھذه الخسائر والأضرار،
یفرط في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنھ ذلك الھجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة.  

  6- تحظر ھجمات الردع ضد السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین.  

  7- لا یجوز التوسل بوجود السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین أو تحركاتھم في حمایة نقاط أو مناطق معینة ضد العملیات العسكریة ولاسیما في محاولة درء
الھجوم عن الأھداف العسكریة أو تغطیة أو تحبیذ أو إعاقة العملیات العسكریة. ولا یجوز أن یوجھ أطراف النزاع تحركات السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین بقصد

محاولة درء الھجمات عن الأھداف العسكریة أو تغطیة العملیات العسكریة.  

  8- لا یعفي خرق ھذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتھم القانونیة حیال السكان المدنیین والأشخاص المدنیین بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائیة
المنصوص علیھا في المادة 57.  

     

     

     

  الفصل الثالث : الأعیان المدنیة  

     

  المــادة 52 : الحمایة العامة للأعیان المدنیة  

  1- لا تكون الأعیان المدنیة محلاً للھجوم أو لھجمات الردع. والأعیان المدنیة ھي كافة الأعیان التي لیست أھدافاً عسكریة وفقاً لما حددتھ الفقرة الثانیة.  

  2- تقصر الھجمات على الأھداف العسكریة فحسب. وتنحصر الأھداف العسكریة فیما یتعلق بالأعیان على تلك التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان
ذلك بطبیعتھا أم بموقعھا أم بغایتھا أم باستخدامھا، والتي یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة

أكیدة.  

  3- إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عین ما تكرس عادةً لأغراض مدنیة مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقدیم مساھمة فعالة
للعمل العسكري، فإنھ یفترض أنھا لا تستخدم كذلك.  

     

  المــادة 53 : حمایة الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة  

   تحظر الأعمال التالیة، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقیة لاھاي المتعلقة بحمایة الأعیان الثقافیة في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاریخ 14 آیار / مایو 1954
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وأحكام المواثیق الدولیة الأخرى الخاصة بالموضوع :  

  أ ) ارتكاب أي من الأعمال العدائیة الموجھة ضد الآثار التاریخیة أو الأعمال الفنیة أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،  

  ب) استخدام مثل ھذه الأعیان في دعم المجھود الحربي،  

  ج ) اتخاذ مثل ھذه الأعیان محلاً لھجمات الردع.  

     

  المــادة 54 : حمایة الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین  

  1- یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب.  

  2- یحظر مھاجمة أو تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین ومثالھا المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجھا
والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتھا وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعھا عن السكان المدنیین أو الخصم لقیمتھا الحیویة مھما كان الباعث

سواء كان بقصد تجویع المدنیین أم لحملھم على النزوح أم لأي باعث آخر.  

  3- لا یطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانیة على ما یستخدمھ الخصم من الأعیان والمواد التي تشملھا تلك الفقرة :  

  أ ) زاداً لأفراد قواتھ المسلحة وحدھم،  

  ب) أو إن لم یكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شریطة ألا تتخذ مع ذلك حیال ھذه الأعیان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد یتوقع أن تدع السكان
المدنیین بما لا یغني عن مأكل ومشرب على نحو یسبب مجاعتھم أو یضطرھم إلى النزوح،  

  4- لا تكون ھذه الأعیان والمواد محلاً لھجمات الردع.  

  5- یسمح، مراعاة للمتطلبات الحیویة لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقلیمھ الوطني ضد الغزو، بأن یضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة
الثانیة في نطاق مثل ذلك الإقلیم الخاضع لسیطرتھ إذا أملت ذلك ضرورة عسكریة ملحة.    

     

  المــادة 55 : حمایة البیئة الطبیعیة  

  1- تراعى أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد. وتتضمن ھذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي
یقصد بھا أو یتوقع منھا أن تسبب مثل ھذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.  

  2- تحظر ھجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة.  

     

  المــادة 56 : حمایة الأشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة  

  1- لا تكون الأشغال الھندسیة أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وھي السدود والجسور والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكھربیة محلاً للھجوم، حتى ولو كانت
أھدافاً عسكریة، إذا كان من شأن مثل ھذا الھجوم أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیین. كما لا یجوز تعریض الأھداف العسكریة
الأخرى الواقعة عند ھذه الأشغال الھندسیة أو المنشآت أو على مقربة منھا للھجوم إذا كان من شأن مثل ھذا الھجوم أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال

الھندسیة أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیین.  

  2- تتوقف الحمایة الخاصة ضد الھجوم المنصوص علیھ بالفقرة الأولى في الحالات التالیة :  

  أ ) فیما یتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غیر استخداماتھا العادیة دعماً للعملیات العسكریة على نحو منتظم وھام ومباشر، وكان مثل ھذا الھجوم ھو
السبیل الوحید المستطاع لإنھاء ذلك الدعم،  

  ب)  فیما یتعلق بالمحطات النوویة لتولید الكھرباء، إذا وفرت ھذه المحطات الطاقة الكھربیة لدعم العملیات العسكریة على نحو منتظم وھام ومباشر، وكان مثل ھذا
الھجوم ھو السبیل الوحید المستطاع لإنھاء مثل ھذا الدعم،  

  ج ) فیما یتعلق بالأھداف العسكریة الأخرى الواقعة عند ھذه الأعمال الھندسیة أو المنشآت أو على مقربة منھا، إذا استخدمت في دعم العملیات العسكریة على نحو
منتظم وھام ومباشر، وكان مثل ھذا الھجوم ھو السبیل الوحید المستطاع لإنھاء مثل ھذا الدعم.  

  3- یظل السكان المدنیون والأفراد المدنیون، في جمیع الأحوال، متمتعین بكافة أنواع الحمایة التي یكفلھا لھم القانون الدولي، بما في ذلك الحمایة التي توفرھا التدابیر
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الوقائیة المنصوص علیھا في المادة 57. فإذا توقفت الحمایة أو تعرض أي من الأشغال الھندسیة أو المنشآت أو الأھداف العسكریة المذكورة في الفقرة الأولى للھجوم
تتخذ جمیع الاحتیاطات العملیة لتفادي انطلاق القوى الخطرة.  

  4- یحظر اتخاذ أي من الأشغال الھندسیة أو المنشآت أو الأھداف العسكریة المذكورة في الفقرة الأولى، ھدفاً لھجمات الردع.  

  5- تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أیة أھداف عسكریة على مقربة من الأشغال الھندسیة أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى ویسمح مع ذلك بإقامة المنشآت
التي یكون القصد الوحید منھا الدفاع عن الأشغال الھندسیة أو المنشآت المتمتعة بالحمایة ضد الھجوم. یجب ألا تكون ھي بذاتھا ھدفاً للھجوم بشرط عدم استخدامھا في
الأعمال العدائیة ما لم یكن ذلك قیاماً بالعملیات الدفاعیة اللازمة للرد على الھجمات ضد الأشغال الھندسیة أو المنشآت المحمیة، وكان تسلیحھا قاصراً على الأسلحة

القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الھندسیة أو المنشآت المحمیة.  

  6- تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزید من الاتفاقات فیما بینھا، لتوفیر حمایة إضافیة للأعیان التي تحوي قوى خطرة.  

  7- یجوز للأطراف، بغیة تیسیر التعرف على الأعیان المشمولة بحمایة ھذه المادة أن تسم الأعیان ھذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالیة
زاھیة توضع على المحور ذاتھ حسبما ھو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لھذا اللحق "البروتوكول". ولا یعفي عدم وجود ھذا الوسم أي طرف في النزاع

من التزاماتھ بمقتضى ھذه المادة بأي حال من الأحوال.  

     

     

  الفصل الرابع : التدابیر الوقائیة  

     

  المــادة 57 : الاحتیاطات أثناء الھجوم  

  1- تبذل رعایة متواصلة في إدارة العملیات العسكریة، من أجل تفادي السكان المدنیین والأشخاص والأعیان المدنیة.  

  2- تتخذ الاحتیاطات التالیة فیما یتعلق بالھجوم :  

  أ ) یجب على من یخطط لھجوم أو یتخذ قرار بشأنھ :  

  أولا : أن یبذل ما في طاقتھ عملیاً للتحقق من أن الأھداف المقرر مھاجمتھا لیست أشخاصاً مدنیین أو أعیاناً مدنیة وأنھا غیر مشمولة بحمایة خاصة، ولكنھا أھداف
عسكریة في منطوق الفقرة الثانیة من المادة 52، ومن أنھ غیر محظور مھاجمتھا بمقتضى أحكام ھذا اللحق "البروتوكول".  

  ثانیاً : أن یتخذ جمیع الاحتیاطات المستطاعة عند تخیر وسائل وأسالیب الھجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنیین، أو إلحاق الإصابة بھم أو الأضرار
بالأعیان المدنیة، وذلك بصفة عرضیة، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضیق نطاق.  

  ثالثاً : أن یمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي ھجوم قد یتوقع منھ، بصفة عرضیة، أن یحدث خسائر في أرواح المدنیین أو إلحاق الإصابة بھم، أو الأضرار بالأعیان
المدنیة، أو أن یحدث خلطاً من ھذه الخسائر والأضرار، مما یفرط في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنھ ذلك الھجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة.  

  ب) یلغى أو یعلق أي ھجوم إذا تبین أن الھدف لیس ھدفاً عسكریاً أو أنھ مشمول بحمایة خاصة أو أن الھجوم قد یتوقع منھ أن یحدث خسائر في أرواح المدنیین أو
إلحاق الإصابة بھم، أو الأضرار بالأعیان المدنیة، أو أن یحدث خلطاً من ھذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضیة، تفرط في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنھ ذلك

الھجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة،  

  ج ) یوجھ إنذار مسبق وبوسائل مجدیة في حالة الھجمات التي قد تمس السكان المدنیین، ما لم تحل الظروف دون ذلك.  

  3- ینبغي أن یكون الھدف الواجب اختیاره حین یكون الخیار ممكناً بین عدة أھداف عسكریة للحصول على میزة عسكریة مماثلة، ھو ذلك الھدف الذي یتوقع أن یسفر
الھجوم علیھ عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنیین والأعیان المدنیة.  

  4- یتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتیاطات المعقولة عند إدارة العملیات العسكریة في البحر أو في الجو، وفقاً لما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات بمقتضى
قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنیین وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنیة.  

  5- لا یجوز تفسیر أي من أحكام ھذه المادة بأنھ یجیز شن أي ھجوم ضد السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین أو الأعیان المدنیة.  

     

     



15/09/16 05:18 pmالملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Page 22 of 45https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm

  المــادة 58 : الاحتیاطات ضد أثار الھجوم  

  تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما یلي :  

  ( أ ) السعي جاھدة إلى نقل ما تحت سیطرتھا من السكان المدنیین والأفراد المدنیین والأعیان المدنیة بعیداً عن المناطق المجاورة للأھداف العسكریة، وذلك مع عدم
الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقیة الرابعة،  

  (ب) تجنب إقامة أھداف عسكریة داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منھا،  

  ( ج)  اتخاذ الاحتیاطات الأخرى اللازمة لحمایة ما تحت سیطرتھا من سكان مدنیین وأفراد وأعیان مدنیة من  

  الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة.  

       

     

  الفصل الخامس : مواقع ومناطق ذات حمایة خاصة  

     

  المــادة 59 : المواقع المجردة من وسائل الدفاع  

  1- یحظر على أطراف النزاع أن یھاجموا بأیة وسیلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.  

  2- یجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالیاً من وسائل الدفاع في أي مكان آھل بالسكان یقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو
داخلھا. ویكون مفتوحاً للاحتلال من جانب الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ویجب أن تتوافر في مثل ھذا الموقع الشروط التالیة :  

  أ ) أن یتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكریة المتحركة عنھ،  

  ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكریة الثابتة استخداماً عدائیاً،  

  ج ) ألا ترتكب أیة أعمال عدائیة من قبل السلطات أو السكان،  

  د ) ألا یجري أي نشاط دعماً للعملیات العسكریة.  

  3- لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانیة مع وجود أشخاص في ھذا الموقع مشمولین بحمایة خاصة بمقتضى الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع
بقاء قوات للشرطة یقتصر الھدف من بقائھا على الحفاظ على القانون والنظام.  

  4- یوجھ الإعلان المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة، إلى الخصم، وتحدد فیھ وتبین بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ویقر طرف النزاع الذي
یوجھ إلیھ ھذا الإعلان، باستلامھ ویعامل الموقع على أنھ موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبھا الفقرة الثانیة غیر مستوفاة فعلاً، وفي ھذه

الحالة یقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذي أصدر الإعلان. ویظل ھذا الموقع، حتى في حالة عدم استیفائھ للشروط التي وضعتھا الفقرة الثانیة، متمتعاً بالحمایة التي
تنص علیھا الأحكام الأخرى لھذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.  

  5- یجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف ھذه المواقع الشروط التي تنص علیھا الفقرة الثانیة، ویجب أن یحدد
الاتفاق وأن یبین بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع، كما یجوز أن ینص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.  

  6- یجب على الطرف الذي یسیطر على موقع یشملھ مثل ھذا الاتفاق أن یسمھ قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد یتفق علیھا مع الطرف الآخر، على أن توضع بحیث
یمكن رؤیتھا بوضوح وخاصة على المحیط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقھ الرئیسیة.  

  7- یفقد أي موقع وضعھ كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم یعد مستوفیاً الشروط التي وضعتھا الفقرة الثانیة أو الاتفاق المشار إلیھ في الفقرة الخامسة. ویظل
الموقع، عند تحقق ھذا الاحتمال، متمتعاً بالحمایة التي تنص علیھا الأحكام الأخرى لھذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات

المسلحة.  

       

  المــادة 60 : المناطق منزوعة السلاح  

  1- یحظر على أطراف النزاع مد عملیاتھم العسكریة إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح علیھا إذا كان ھذا المد منافیاً لأحكام ھذا
الاتفاق.  
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  2- یكون ھذا الاتفاق صریحاً، ویجوز عقده شفاھة أو كتابة، مباشرة أو عن طریق دولة حامیة أو أیة منظمة إنسانیة محایدة ویجوز أن یكون على شكل بلاغات
متبادلة ومتوافقة. ویجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما یجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائیة ویجب أن یحدد ویبین بالدقة الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح

وأن ینص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.  

  3- یكون محل ھذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالیة :  

  أ ) أن یتم إجلاء جمیع المقاتلین وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكریة المتحركة عنھا،  

  ب) ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكریة الثابتة استخداماً عدائیاً،  

  ج ) ألا ترتكب أیة أعمال عدائیة من قبل السلطات أو السكان،  

  د ) أن یتوقف أي نشاط یتصل بالمجھود الحربي.  

  وتتفق أطراف النزاع على التفسیر الذي یعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعیة (د) وعلى الأشخاص الذین یسمح لھم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلاً على أولئك
المشار إلیھم في الفقرة الرابعة.  

  4- لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في ھذه المنطقة مشمولین بحمایة خاصة بمقتضى الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع
قوات للشرطة یقتصر الھدف من بقائھا على الحفاظ على القانون والنظام.  

  5- یجب على الطرف الذي یسیطر على مثل ھذه المنطقة أن یسمھا، قدر الإمكان بالعلامات التي قد یتفق علیھا مع الطرف الآخر، على أن توضع بحیث یمكن رؤیتھا
بوضوح ولا سیما على المحیط الخارجي للمنطقة وعلى حدودھا وعلى طرقھا الرئیسیة.  

  6- لا یجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع قد اتفقت على جعلھا كذلك، أن یستخدم المنطقة في
أغراض تتصل بإدارة العملیات العسكریة أو أن ینفرد بإلغاء وضعھا.  

  7- إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتھاكاً جسیماً لأحكام الفقرتین الثالثة والسادسة یعفى الطرف الآخر من التزاماتھ بمقتضى الاتفاق الذي یسبغ على المنطقة وضع
المنطقة منزوعة السلاح. فإذا تحقق ھذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعھا، ولكنھا تظل متمتعة بالحمایة التي توفرھا الأحكام الأخرى لھذا اللحق "البروتوكول" وقواعد

القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.  

     

     

     

  الفصل السادس : الدفاع المدني  

     

  المــادة 61 : التعاریف ومجال التطبیق  

  یقصد بالتعابیر التالیة لأغراض ھذا اللحق "البروتوكول" المعنى المبین قرین كل منھا :  

  ( أ ) "الدفاع المدني"، أداء بعض أو جمیع المھام الإنسانیة الوارد ذكرھا فیما یلي، والرامیة إلى حمایة السكان المدنیین ضد أخطار الأعمال العدائیة أو الكوارث
ومساعدتھم على الفواق من آثارھا الفوریة، كذلك تأمین الظروف اللازمة لبقائھم، وھذه المھام ھي :  

  1. الإنذار  

  2. الإجلاء  

  3. تھیئة المخابئ  

  4. تھیئة إجراءات التعتیم  

  5. الإنقاذ  

  6. الخدمات الطبیة ومن ضمنھا الإسعافات الأولیة والعون في المجال الدیني  

  7. مكافحة الحرائق  
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  8. تقصي المناطق الخطرة ووسمھا بالعلامات  

  9. مكافحة الأوبئة والتدابیر الوقائیة المماثلة  

  10. توفیر المأوى والمؤن في حالات الطوارئ    

  11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ علیھ في المناطق المنكوبة  

  12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنھا  

  13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ  

  14. المساعدة في الحفاظ على الأعیان اللازمة للبقاء على قید الحیاة  

  15. أوجھ النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المھام السابق ذكرھا ومن ضمنھا التخطیط والتنظیم على سبیل المثال لا الحصر  

  (ب) "أجھزة الدفاع المدني" : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمھا أو ترخص لھا السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المھام المذكورة في
الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المھام دون غیرھا.  

  ( ج)"أفراد أجھزة الدفاع المدني" : الأشخاص الذین یخصصھم أحد أطراف النزاع لتأدیة المھام المذكورة بالفقرة (أ) دون غیرھا من المھام ومن ضمنھم الأفراد
العاملون الذین تقصر السلطة المختصة للطرف تعیینھم على إدارة ھذه الأجھزة فحسب.  

  ( د )"لوازم" أجھزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمھا ھذه الأجھزة لأداء المھام المذكورة في الفقرة (أ).  

     

     

  المــادة 62 : الحمایة العامة  

  1- یجب احترام وحمایة الأجھزة المدنیة للدفاع المدني وأفرادھا، وذلك دون الإخلال بأحكام ھذا اللحق "البروتوكول" وعلى الأخص أحكام ھذا القسم، ویحق لھؤلاء
الأفراد الاضطلاع بمھام الدفاع المدني المنوطة بھم، إلا في حالة الضرورة العسكریة الملحة.  

  2- تطبق أیضاً أحكام الفقرة الأولى على المدنیین، الذین یستجیبون –رغم عدم كونھم من أفراد الأجھزة المدنیة للدفاع المدني– لنداء السلطات المختصة ویؤدون
مھام الدفاع المدني تحت إشرافھا.  

  3- تسري المادة (52) على المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنیین. ولا یجوز تدمیر الأعیان المستخدمة
لأغراض الدفاع المدني، أو تحویلھا عن غرضھا الأصلي إلا من قبل الطرف الذي یمتلكھا.  

     

  المــادة 63 : الدفاع المدني في الأراضي المحتلة  

  1- تتلقى الأجھزة المدنیة للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسھیلات اللازمة من السلطات لأداء مھامھا. ولا یرغم أفراد ھذه الأجھزة في أي حال من الأحوال على
القیام بأوجھ نشاط تعیق التنفیذ السلیم لمھامھم، ویحظر على سلطة الاحتلال أن تجري في بنیة مثل ھذه الأجھزة أو في أفرادھا أي تغییر قد یخل بالأداء الفعال لمھامھا.

ولا تلزم الأجھزة المدنیة للدفاع المدني بمنح الأولویة لرعایا أو لمصالح ھذه السلطة.  

  2- یحظر على سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجھزة المدنیة للدفاع المدني على أداء مھامھا على أي نحو یضر بمصالح السكان المدنیین.  

  3- یجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملین بالدفاع المدني من السلاح.  

  4- لا یجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجھزة الدفاع المدني أو التي تستخدمھا تلك الأجھزة، عن استخدامھا السلیم أو أن تستولي علیھا إذا
كان ھذا التحویل أو الاستیلاء مؤدیاً إلى الإضرار بالسكان المدنیین.  

  5- یجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي على ھذه الوسائل أو أن تحولھا عن استخدامھا شریطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستھا الفقرة الرابعة، ومع التقید
بالشروط الخاصة التالیة :  

  أ ) أن تكون المباني واللوازم ضروریة لأجل احتیاجات أخرى للسكان المدنیین،  

  ب) وألا یستمر الاستیلاء أو التحویل إلا لمدى قیام ھذه الضرورة،  
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  6- لا یجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنیین أو اللازمة لاحتیاجات ھؤلاء السكان.  

     

  المــادة 64 : الأجھزة المدنیة للدفاع المدني التابعة للدول المحایدة أو للدول الأخرى  

  التي لیست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجھزة التنسیق الدولیة  

  1- تطبق المواد 62، 63، 65، و66 أیضاً على أفراد ولوازم الأجھزة المدنیة للدفاع المدني التابعة للدول المحایدة أو الدول الأخرى التي لیست أطرافاً في النزاع،
وتضطلع بمھام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقلیم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافھ. ویتم إخطار أي خصم معني بمثل ھذه

المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا یجوز بأي حال من الأحوال اعتبار ھذا النشاط تدخلاً في النزاع، ویجب مع ذلك أداء ھذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن
لأطراف النزاع المعنیین.  

  2- یجب على أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إلیھا في الفقرة الأولى، وعلى الأطراف السامیة المتعاقدة التي تبذل ھذه المساعدة، أن تعمل على تسھیل
التنسیق الدولي لأعمال الدفاع المدني ھذه كلما كان ذلك ملائماً. وتسري أحكام ھذا الفصل على الأجھزة الدولیة ذات الشأن في مثل ھذه الحالات.  

  3- لا یجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقید نشاط الأجھزة المدنیة للدفاع المدني التابعة للدول المحایدة أو الدول الأخرى التي لیست أطرافاً في
النزاع وتلك التابعة لأجھزة التنسیق الدولیة، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمھام الدفاع المدني بمواردھا الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.  

     

  المــادة 65 : وقف الحمایة  

  1- لا توقف الحمایة المكفولة التي تتمتع بھا الأجھزة المدنیة للدفاع المدني وأفرادھا ومبانیھا ومخابئھا ولوازمھا إلا إذا ارتكب أفرادھا خارج نطاق مھامھم أعمالاً
ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانیھا ومخابئھا ولوازمھا لذلك. بید أن ھذه الحمایة لا توقف إلا بعد توجیھ إنذار تحدد فیھ كلما كان ذلك ملائماً مھلة معقولة ثم یبقى ھذا

الإنذار بلا استجابة.  

  2- لا تعتبر الأعمال التالیة ضارة بالعدو :  

  أ ) تنفیذ مھام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكریة أو إشرافھا،  

  ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنیین مع الأفراد العسكریین في أداء مھام الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكریین بالأجھزة المدنیة للدفاع المدني،  

  ج ) ما قد یسفر عنھ أداء مھام الدفاع المدني من نفع عارض للضحایا العسكریین وخاصة أولئك العاجزین عن القتال،  

  3- لا یعد أیضاً عملاً ضاراً بالعدو أن یحمل أفراد الدفاع المدني المدنیون أسلحة شخصیة خفیفة ومع ذلك یتخذ أطراف النزاع في المناطق التي یجري فیھا أو یحتمل
أن یجري فیھا قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر ھذه الأسلحة على البنادق الیدویة مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمییز بین أفراد
الدفاع المدني والمقاتلین. ویجب احترام وحمایة أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف علیھم بصفتھم ھذه رغم ما یحملونھ من أسلحة شخصیة خفیفة أخرى في مثل ھذه

المناطق.  

  4- لا یحرم كذلك تشكیل أجھزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فیھا، ھذه الأجھزة من الحمایة التي یكفلھا ھذا الفصل.  

     

  المــادة 66 : تحقیق الھویة  

  1- یسعى كل طرف في النزاع لتأمین إمكانیة تحدید ھویة أجھزة دفاعھ المدني وأفرادھا ومبانیھا ولوازمھا أثناء تكریسھا للاضطلاع بمھام الدفاع المدني دون سواھا
ویجب أن یكون من الممكن تحدید ھویة المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنیین على نحو مماثل.  

  2- یسعى كل طرف في النزاع أیضاً لإقرار وتنفیذ أسالیب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ المدنیة وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني
التي یجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولیة الممیزة للدفاع المدني.  

  3- یجب أن یكون التعرف على أفراد الدفاع المدني المدنیین في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي یجري فیھا أو یحتمل أن یجري فیھا القتال، عن طریق العلامة
الدولیة الممیزة للدفاع المدني وبطاقة ھویة تشھد بوضعھم.  

  4- تتكون العلامة الدولیة الممیزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضیة برتقالیة حین تستخدم لحمایة أجھزة الدفاع المدني ومبانیھا وأفرادھا
ولوازمھا أو لحمایة المخابئ المدنیة.  
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  5- یجوز لأطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات ممیزة لأجل الأغراض الخاصة بتحدید الھویة بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلاً على العلامة الممیزة.  

  6- ینظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لھذا اللحق "البروتوكول" تطبیق أحكام الفقرات من الأولى إلى الرابعة.  

  7- یجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحدید الھویة بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنیة
المختصة.  

  8- تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضروریة لمراقبة استخدام العلامة الدولیة الممیزة للدفاع المدني ومنع وقمع أیة إساءة لاستخدامھا.  

  9- تنظم المادة (18) لھذا اللحق "البروتوكول" أیضاً أحكام تحدید ھویة أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة والوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي للدفاع
المدني.  

     

  المــادة 67 : أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكریة المخصصون  

  لأجھزة الدفاع المدني  

  1- یجب احترام وحمایة أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكریة المخصصین لأجھزة الدفاع المدني، وذلك وفقاً للشروط التالیة :  

  أ ) أن یخصص ھؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ویتم تكریسھم لأداء أي من المھام المذكورة حصراً في المادة 61،  

  ب)  ألا یؤدي ھؤلاء الأفراد أیة واجبات عسكریة أخرى طیلة النزاع إذا تم تخصیصھم على ھذا النحو،  

  ج ) أن یتمیز ھؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرین في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولیة الممیزة للدفاع المدني في مكان ظاھر، على أن یكون حجمھا
كبیراً بالقدر المناسب وأن یزود ھؤلاء الأفراد ببطاقات الھویة المشار إلیھا في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لھذا اللحق "البروتوكول" تشھد على وضعھم،  

  د ) أن یزود ھؤلاء الأفراد وھذه الوحدات بالأسلحة الشخصیة الخفیفة دون غیرھا بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس، وتطبق أیضاً في ھذه الحالة أحكام الفقرة
الثالثة من المادة 65،  

  ھـ) ألا یشارك ھؤلاء الأفراد في الأعمال العدائیة بطریقة مباشرة وألا یرتكبوا تلك الأعمال أو یستخدموا لكي ترتكب –خارج نطاق مھامھم المتعلقة بالدفاع المدني–
أعمالاً ضارة بالخصم،  

  و ) أن یؤدي ھؤلاء الأفراد وھذه الوحدات مھامھم في الدفاع المدني في نطاق الإقلیم الوطني للطرف التابعین لھ دون غیره.  

  2- یصبح الأفراد العسكریون العاملون في أجھزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم، ویجوز في الأراضي المحتلة في سبیل صالح السكان المدنیین
فیھا فحسب، أن یوظف ھؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك یشترط إذا كان مثل ھذا العمل خطراً أن یكون أداؤھم ھذه الأعمال

تطوعاً.  

  3- توسم المباني والعناصر الھامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكریة المخصصة لأجھزة الدفاع المدني بالعلامة الدولیة الممیزة للدفاع المدني
وذلك بصورة جلیة.ویجب أن تكون ھذه العلامة كبیرة بالقدر المناسب.  

  4- تظل لوازم ومباني الوحدات العسكریة التي تخصص بصفة دائمة لأجھزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مھام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانین الحرب إذا
سقطت في قبضة الخصم. ولا یجوز تحویلھا عن أغراضھا الخاصة بالدفاع المدني ما بقیت الحاجة إلیھا لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكریة

الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً ترتیبات لتوفیر الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنیین.  

     

  القسم الثاني : أعمال الغوث للسكان المدنیین  

     

  المــادة 68 : مجال التطبیق  

  تسري أحكام ھذا القسم على السكان المدنیین بمفھوم ھذا اللحق "البروتوكول" وتكمل أحكام المواد 23، 55، 59، 60،  

  61، و62 والأحكام المعنیة الأخرى في الاتفاقیة الرابعة.  
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  المــادة 69 : الحاجات الجوھریة في الأقالیم المحتلة  

  1- یجب على سلطة الاحتلال، فضلاً على الالتزامات التي حددتھا المادة 55 من الاتفاقیة الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغایة ما تملك من إمكانیات
وبدون أي تمییز مجحف، توفیر الكساء والفراش ووسائل للإیواء وغیرھا من المدد الجوھري لبقاء سكان الأقالیم المحتلة المدنیین على الحیاة وكذلك ما یلزم للعبادة.  

  2- تخضع أعمال غوث سكان الأقالیم المحتلة المدنیین للمواد 59 إلى 62 و108 إلى 111 من الاتفاقیة الرابعة وللمادة 71 من ھذا اللحق "البروتوكول" وتؤدى ھذه
الأعمال بدون إبطاء.  

     

  المــادة 70 : أعمال الغوث  

  1- یجري القیام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنیة المحایدة وبدون تمییز مجحف للسكان المدنیین لإقلیم خاضع لسیطرة طرف في النزاع، من غیر الأقالیم المحتلة،
إذا لم یزودوا بما یكفي من المدد المشار إلیھ في المادة 69، شریطة موافقة الأطراف المعنیة على ھذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فیھا الشروط

المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمالاً غیر ودیة. وتعطى الأولویة لدى توزیع إرسالیات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع
والمراضع الذین ھم أھل لأن یلقوا معاملة مفضلة أو حمایة خاصة وفقاً للاتفاقیة الرابعة أو لھذا اللحق "البروتوكول".  

  2- على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن یسمح ویسھل المرور السریع وبدون عرقلة لجمیع إرسالیات وتجھیزات الغوث والعاملین علیھا والتي یتم التزوید
بھا وبھم وفقاً لأحكام ھذا القسم حتى ولو كانت ھذه المساعدة معدة للسكان المدنیین التابعین للخصم.  

  3- أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرسالیات وتجھیزات الغوث والعاملین علیھا وفقاً للفقرة الثانیة :  

  أ ) لھا الحق في وضع الترتیبات الفنیة بما فیھا المراقبة التي یؤذن بمقتضاھا بمثل ھذا المرور،  

  ب) یجوز لھا تعلیق مثل ھذا الإذن على شرط أن یجري توزیع ھذه المعونات تحت الرقابة المحلیة لدولة حامیة،  

  ج ) لا یجوز لھا أن تحول بأي شكل كان إرسالیات الغوث عن مقصدھا ولا أن تؤخر تسییرھا إلا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنیین المعنیین.  

  4- تحمي أطراف النزاع إرسالیات الغوث وتسھل توزیعھا السریع.  

  5- یشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ویسھل إجراء تنسیق دولي فعال لعملیات الغوث المشار إلیھا في الفقرة الأولى.  

     

  المــادة 71 : الأفراد المشاركون في أعمال الغوث  

  1- یجوز، عند الضرورة، أن یشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزیع إرسالیات الغوث. وتخضع
مشاركة مثل ھؤلاء العاملین لموافقة الطرف الذي یؤدون واجباتھم على إقلیمھ.  

  2- یجب احترام مثل ھؤلاء العاملین وحمایتھم.  

  3- یساعد كل طرف یتلقى إرسالیات الغوث بأقصى ما في وسعھ العاملین على الغوث المشار إلیھم في الفقرة الأولى في أداء مھمتھم المتعلقة بالغوث، ویجوز في
حالة الضرورة العسكریة الملحة فحسب الحد من أوجھ نشاط العاملین على الغوث أو تقیید تحركاتھم بصفة وقتیة.  

  4- لا یجوز بأي حال للعاملین على الغوث تجاوز حدود مھامھم وفقاً لھذا اللحق "البروتوكول". ویجب علیھم بوجھ خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي یؤدون
واجباتھم على إقلیمھ، ویمكن إنھاء مھمة أي فرد من العاملین على الغوث لا یحترم ھذه الشروط.  

     

     

     

  القسم الثالث : معاملة الأشخاص الخاضعین لسلطات طرف النزاع  

     

  الفصل الأول :  مجال التطبیق وحمایة الأشخاص والأعیان  
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  المــادة 72 : مجال التطبیق  

  تعتبر أحكام ھذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحمایة الإنسانیة للأشخاص المدنیین والأعیان المدنیة، التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وھي القواعد
المنصوص علیھا في الاتفاقیة الرابعة وبوجھ خاص في البابین الأول والثالث من الاتفاقیة المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بھا والمتعلقة بحمایة الحقوق

الأساسیة للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.  

     

  المــادة 73 : اللاجئون والأشخاص غیر المنتمین لأیة دولة  

  تكفل الحمایة وفقاً لمدلول البابین الأول والثالث من الاتفاقیة الرابعة وذلك في جمیع الظروف و دونما أي تمییز مجحف للأشخاص الذین یعتبرون –قبل بدء العملیات
العدائیة– ممن لا ینتمون إلى أیة دولة، أو من اللاجئین بمفھوم المواثیق الدولیة المتعلقة بالموضوع والتي قبلتھا الأطراف المعنیة أو بمفھوم التشریع الوطني للدولة

المضیفة أو لدولة الإقامة.  

     

  المــادة 74 : جمع شمل الأسر المشتتة  

  تیسر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتیجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانیة
التي تكرس ذاتھا لھذه المھمة طبقاً لأحكام الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منھا.  

     

  المــادة 75 : الضمانات الأساسیة  

  1- یعامل معاملة إنسانیة في كافة الأحوال الأشخاص الذین في قبضة أحد أطراف النزاع ولا یتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقیات أو ھذا اللحق "البروتوكول"
وذلك في نطاق تأثرھم بأحد الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا اللحق "البروتوكول". ویتمتع ھؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحمایة التي تكفلھا لھم ھذه
المادة دون أي تمییز مجحف یقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو الآراء السیاسیة أو غیرھا من الآراء أو الانتماء القومي أو

الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أیة معاییر أخرى مماثلة. ویجب على كافة الأطراف احترام جمیع ھؤلاء الأشخاص في شخصھم وشرفھم
ومعتقداتھم وشعائرھم الدینیة.  

  2- تحظر الأفعال التالیة حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبھا معتمدون مدنیون أم عسكریون :  

  أ ) ممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص أو صحتھم أو سلامتھم البدنیة أو العقلیة وبوجھ خاص :  

   أولاً : القتل  

   ثانیاً : التعذیب بشتى صوره بدنیاً كان أم عقلیاً  

   ثالثاً : العقوبات البدنیة  

   رابعاً : التشویھ  

  ب) انتھاك الكرامة الشخصیة وبوجھ خاص المعاملة المھینة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأیة صورة من صور خدش الحیاء.  

  ج ) أخذ الرھائن،  

  د ) العقوبات الجماعیة،  

  ھـ)  التھدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً.  

  3- یجب أن یبلغ بصفة عاجلة أي شخص یقبض علیھ أو یحتجز أو یعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ ھذه التدابیر وذلك بلغة یفھمھا.
ویجب إطلاق سراح ھؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أیة حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض علیھم أو احتجازھم أو اعتقالھم عدا من قبض علیھم

أو احتجزوا لارتكاب جرائم.  

  4- لا یجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ أیة عقوبة حیال أي شخص تثبت إدانتھ في جریمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محایدة تشكل
ھیئتھا تشكیلاً قانونیاً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم علیھا الإجراءات القضائیة المرعیة والمعترف بھا عموماً والتي تتضمن ما یلي :  

  أ ) یجب أن تنص الإجراءات على إعلان المتھم دون إبطاء بتفاصیل الجریمة المنسوبة إلیھ وأن تكفل للمتھم كافة الحقوق وجمیع الوسائل الضروریة للدفاع عن نفسھ
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سواء قبل أم أثناء محاكمتھ،  

  ب) لا یدان أي شخص بجریمة إلا على أساس المسئولیة الجنائیة الفردیة،  

  ج ) لا یجوز أن یتھم أي شخص أو یدان بجریمة على أساس إتیانھ فعلاً أو تقصیراً لم یكن یشكل جریمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان یخضع لھ
وقت اقترافھ للفعل. كما لا یجوز توقیع أیة عقوبة أشد من العقوبة الساریة وقت ارتكاب الجریمة. ومن حق مرتكب الجریمة فیما لو نص القانون –بعد ارتكاب

الجریمة– على عقوبة أخف أن یستفید من ھذا النص،  

  د ) یعتبر المتھم بجریمة بریئاً إلى أن تثبت إدانتھ قانوناً،  

  ھـ)  یحق لكل متھم بجریمة أن یحاكم حضوریاً،  

  و ) لا یجوز أن یرغم أي شخص على الإدلاء بشھادة على نفسھ أو على الاعتراف بأنھ مذنب،  

  ز ) یحق لأي شخص متھم بجریمة أن یناقش شھود الإثبات أو یكلف الغیر بمناقشتھم كما یحق لھ استدعاء ومناقشة شھود النفي طبقاً للشروط ذاتھا التي یجري
بموجبھا استدعاء شھود الإثبات،  

  ح ) لا یجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقیع العقوبة علیھ لجریمة سبق أن صدر بشأنھا حكم نھائي طبقاً للقانون ذاتھ والإجراءات القضائیة ذاتھا المعمول بھا
لدى الطرف الذي یبرئ أو یدین ھذا الشخص،  

  ط) للشخص الذي یتھم بجریمة الحق في أن یطلب النطق بالحكم علیھ علناً،  

  ي ) یجب تنبیھ أي شخص یصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائیة وغیرھا التي یحق لھ الالتجاء إلیھا وإلى المدد الزمنیة التي یجوز لھ خلالھا
أن یتخذ تلك الإجراءات،  

  5- تحتجز النساء اللواتي قیدت حریتھن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ویوكل الإشراف المباشر علیھن إلى نساء. ومع ذلك ففي
حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فیجب قدر الإمكان أن یوفر لھا كوحدات عائلیة مأوى واحد.  

  6- یتمتع الأشخاص الذین یقبض علیھم أو یحتجزون أو یعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحمایة التي تكفلھا ھذه المادة ولحین إطلاق سراحھم، أو إعادتھم
إلى أوطانھم أو توطینھم بصفة نھائیة حتى بعد انتھاء النزاع المسلح.  

     

     

  7- یجب، تفادیاً لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتھمین بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانیة ومحاكمتھم، أن تطبق المبادئ التالیة :  

  أ ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتھمین بمثل ھذه الجرائم وتتم محاكمتھم طبقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بھا،  

  ب) ویحق لمثل ھؤلاء الأشخاص ممن لا یفیدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقیات أو ھذا اللحق "البروتوكول" أن یعاملوا طبقاً لھذه المادة سواء كانت الجرائم التي
اتھموا بھا تشكل أم لا تشكل انتھاكات جسیمة للاتفاقیات أو لھذا اللحق.  

  8- لا یجوز تفسیر أي من أحكام ھذه المادة بما یقید أو یخل بأي نص آخر أفضل یكفل مزیداً من الحمایة للأشخاص الذین تشملھم الفقرة الأولى طبقاً لأیة قاعدة من
قواعد القانون الدولي المعمول بھا.  

     

  الفصل الثاني : إجراءات لصالح النساء والأطفال  

     

  المــادة 76 : حمایة النساء  

  1- یجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن یتمتعن بالحمایة، ولاسیما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أیة صورة أخرى من صور خدش الحیاء.
 

  2- تعطى الأولویة القصوى لنظر قضایا أولات الأحمال وأمھات صغار الأطفال، اللواتي یعتمد علیھن أطفالھن، المقبوض علیھن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب
تتعلق بالنزاع المسلح.  

  3- تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمھات صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیھن أطفالھن، بسبب جریمة
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تتعلق بالنزاع المسلح، ولا یجوز أن ینفذ حكم الإعدام على مثل ھؤلاء النسوة.  

     

  المــادة 77 : حمایة الأطفال  

  1- یجب أن یكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لھم الحمایة ضد أیة صورة من صور خدش الحیاء. ویجب أن تھیئ لھم أطراف النزاع العنایة والعون
اللذین یحتاجون إلیھما، سواء بسبب سنھم، أم لأي سبب آخر.  

  2- یجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابیر المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائیة بصورة
مباشرة، وعلى ھذه الأطراف، بوجھ خاص، أن تمتنع عن تجنید ھؤلاء الصغار في قواتھا المسلحة. ویجب على أطراف النزاع في حالة تجنید ھؤلاء ممن بلغوا سن

الخامسة عشرة ولم یبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولویة لمن ھم أكبر سناً.  

  3- إذا حدث في حالات استثنائیة، ورغم أحكام الفقرة الثانیة، أن اشترك الأطفال ممن لم یبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة، ووقعوا
في قبضة الخصم، فإنھم یظلون مستفیدین من الحمایة الخاصة التي تكفلھا ھذه المادة، سواء كانوا أم لم یكونوا أسرى حرب.  

  4- یجب وضع الأطفال في حالة القبض علیھم، أو احتجازھم، أو اعتقالھم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغین. وتستثنى
من ذلك حالات الأسر التي تعد لھا أماكن للإقامة كوحدات عائلیة، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.  

  5- لا یجوز تنفیذ حكم الإعدام لجریمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذین لا یكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرھم وقت ارتكاب الجریمة.  

     

  المــادة 78 : إجلاء الأطفال  

  1- لا یقوم أي طرف في النزاع بتدبیر إجلاء الأطفال –بخلاف رعایاه– إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً إذا اقتضت ذلك أسباب قھریة تتعلق بصحة الطفل أو علاجھ
الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامتھ في إقلیم محتل. ویقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على ھذا الإجلاء من آبائھم أو أولیاء أمورھم الشرعیین إذا كانوا

موجودین. وفي حالة تعذر العثور على ھؤلاء الأشخاص فإن الأمر یقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل ھذا الإجلاء من الأشخاص المسئولین بصفة أساسیة
بحكم القانون أو العرف عن رعایة ھؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامیة الإشراف على ھذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنیة، أي الطرف الذي ینظم الإجلاء،

والطرف الذي یستضیف الأطفال، والأطراف الذین یجري إجلاء رعایاھم. ویتخذ جمیع أطراف النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتیاطات الممكنة لتجنب تعریض
ھذا الإجلاء للخطر.  

  2- ویتعین، في حالة حدوث الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزوید الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جھد الإمكان بالتعلیم بما في ذلك تعلیمھ الدیني والأخلاقي وفق
رغبة والدیھ.  

  3- تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظیم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضیف –إذا كان ذلك مناسباً– إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسیة، تقوم بإرسالھا
إلى الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر وذلك من أجل تسھیل عودة الأطفال الذین یتم إجلاؤھم طبقاً لھذه المادة إلى أسرھم

وأوطانھم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالیة، كلما تیسر ذلك، وحیثما لا یترتب علیھ مجازفة بإیذاء الطفل :  

  أ ) لقب أو ألقاب الطفل،  

  ب) اسم الطفل (أو أسماؤه)،  

  ج ) نوع الطفل،  

  د ) محل وتاریخ المیلاد (أو السن التقریبي إذا كان تاریخ المیلاد غیر معروف)،  

  ھـ) اسم الأب بالكامل،  

  و ) اسم الأم، ولقبھا قبل الزواج إن وجد،  

  ز ) اسم أقرب الناس للطفل،  

  ح) جنسیة الطفل،  

  ط) لغة الطفل الوطنیة، و أیة لغات أخرى یتكلم بھا الطفل،  

  ي) عنوان عائلة الطفل،  



15/09/16 05:18 pmالملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Page 31 of 45https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm

  ك) أي رقم لھویة الطفل،  

  ل) حالة الطفل الصحیة،  

  م) فصیلة دم الطفل،  

  ن) الملامح الممیزة للطفل،  

  س) تاریخ ومكان العثور على الطفل،  

  ع ) تاریخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،  

  ف) دیانة الطفل، إن وجدت،  

  ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضیفة،  

  ق) تاریخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودتھ.  

     

     

     

  الفصل الثالث : الصحفیــــــــون  

     

  المــادة 79 : تدابیر حمایة الصحفیین  

  1- یعد الصحفیون الذین یباشرون مھمات مھنیة خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنیین ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50.  

  2- یجب حمایتھم بھذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" شریطة ألا یقوموا بأي عمل یسيء إلى وضعھم كأشخاص مدنیین وذلك دون
الإخلال بحق المراسلین الحربیین المعتمدین لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص علیھ في المادة 4 (أ – 4) من الاتفاقیة الثالثة.  

  3- یجوز لھم الحصول على بطاقة ھویة وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لھذا اللحق "البروتوكول".  

  وتصدر ھذه البطاقة، حكومة الدولة التي یكون الصحفي من رعایاھا، أو التي یقیم فیھا، أو التي یقع فیھا جھاز الأنباء الذي یستخدمھ، وتشھد على صفتھ كصحفي.  

     

     

     

  الباب الخامس  

  تنفیذ الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول"  

     

  القسم الأول : أحكام عامة  

     

  المــادة 80 : إجراءات التنفیذ  

  1- تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزاماتھا بمقتضى الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول".  

  2- تصدر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعلیمات الكفیلة بتأمین احترام الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفیذھا.  

     

  المــادة 81 : أوجھ نشاط الصلیب الأحمر والمنظمات الإنسانیة الأخرى  
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  1- تمنح أطراف النزاع كافة التسھیلات الممكنة من جانبھا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتمكینھا من أداء المھام الإنسانیة المسندة إلیھا بموجب الاتفاقیات وھذا
اللحق "البروتوكول"، بقصد تأمین الحمایة والعون لضحایا المنازعات، كما یجوز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر القیام بأي نشاط إنساني آخر لصالح ھؤلاء الضحایا

شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة.  

  2- تمنح أطراف النزاع التسھیلات اللازمة لجمعیاتھا الوطنیة للصلیب الأحمر (الھلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرین) لممارسة نشاطھا الإنساني لصالح ضحایا
النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصلیب الأحمر الدولیة.  

  3- تیسر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسیلة ممكنة، العون الذي تقدمھ جمعیات الصلیب الأحمر (الھلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرین)
ورابطة جمعیات الصلیب الأحمر لضحایا المنازعات وفقاً لأحكام الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصلیب

الأحمر الدولیة.  

  4- توفر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسھیلات مماثلة لما ورد في الفقرتین الثانیة والثالثة للمنظمات الإنسانیة الأخرى المشار إلیھا في
الاتفاقیات وفي ھذا اللحق "البروتوكول"، والمرخص لھا وفقاً للأصول المرعیة من قبل أطراف النزاع المعنیة، والتي تمارس نشاطھا الإنساني وفقاً لأحكام الاتفاقیات

وھذا اللحق "البروتوكول".  

     

  المــادة 82 : المستشارون القانونیون في القوات المسلحة  

   تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمین توفر المستشارین القانونیین، عند الاقتضاء، لتقدیم المشورة للقادة
العسكریین على المستوى المناسب، بشأن تطبیق الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" وبشأن التعلیمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فیما یتعلق بھذا

الموضوع.  

     

  المــادة 83 : النشــر  

  1- تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات ونص ھذا اللحق "البروتوكول"، على أوسع نطاق
ممكن في بلادھا، وبإدراج دراستھا بصفة خاصة ضمن برامج التعلیم العسكري، وتشجیع السكان المدنیین على دراستھا، حتى تصبح ھذه المواثیق معروفة للقوات

المسلحة وللسكان المدنیین.  

  2- یجب على أیة سلطات عسكریة أو مدنیة تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئولیات تتعلق بتطبیق الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" أن تكون على إلمام تام
بنصوص ھذه المواثیق.  

     

  المــادة 84 : قواعد التطبیق  

   تتبادل الأطراف السامیة المتعاقدة فیما بینھا، بأسرع ما یمكن، تراجمھا الرسمیة لھذا اللحق "البروتوكول" وكذلك القوانین واللوائح التي قد تصدرھا لتأمین تطبیقھ،
وذلك عن طریق أمانة الإیداع للاتفاقیات، أو عن طریق الدول الحامیة، حسبما یكون مناسباً.  

     

     

     

  القسم الثاني : قمع الانتھاكات للاتفاقیات ولھذا اللحق "البروتوكول"  

     

  المــادة 85 : قمع انتھاكات ھذا اللحق "البروتوكول"  

  1- تنطبق أحكام الاتفاقیات المتعلقة بقمع الانتھاكات والانتھاكات الجسیمة مكملة بأحكام ھذا القسم على الانتھاكات والانتھاكات الجسیمة لھذا اللحق "البروتوكول".  

  2- تعد الأعمال التي كیفت على أنھا انتھاكات جسیمة في الاتفاقیات بمثابة انتھاكات جسیمة كذلك بالنسبة لھذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص ھم في
قبضة الخصم وتشملھم حمایة المواد 44، 45 و73 من ھذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبین في البحار الذین ینتمون إلى
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الخصم ویحمیھم ھذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبیة أو الھیئات الدینیة، أو ضد الوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي التي یسیطر علیھا
الخصم ویحمیھا ھذا اللحق "البروتوكول".  

  3- تعد الأعمال التالیة، فضلاً على الانتھاكات الجسیمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتھاكات جسیمة لھذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة
للنصوص الخاصة بھا في ھذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :  

  أ ) جعل السكان المدنیین أو الأفراد المدنیین ھدفاً للھجوم،  

  ب) شن ھجوم عشوائي، یصیب السكان المدنیین أو الأعیان المدنیة عن معرفة بأن مثل ھذا الھجوم یسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنیین
أو أضراراً للأعیان المدنیة كما جاء في الفقرة الثانیة "1" ثالثاً من المادة 57،  

  ج ) شن ھجوم على الأشغال الھندسیة أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل ھذا الھجوم یسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص
المدنیین، أو أضراراً للأعیان المدنیة كما جاء في الفقرة الثانیة " أ " ثالثاً من المادة 57،  

  د ) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح ھدفاً للھجوم،  

  ھـ) اتخاذ شخص ما ھدفاً للھجوم، عن معرفة بأنھ عاجز عن القتال،  

  و ) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة الممیزة للصلیب الأحمر أو الھلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرین، أو أیة علامات أخرى للحمایة یقرھا الاتفاقیات
أو ھذا اللحق "البروتوكول".  

  4- تعد الأعمال التالیة، فضلاً على الانتھاكات الجسیمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقیات، بمثابة انتھاكات جسیمة لھذا اللحق "البروتوكول"، إذا اقترفت
عن عمد، مخالفة للاتفاقیات أو اللحق "البروتوكول" :  

  أ ) قیام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانھا المدنیین إلى الأراضي التي تحتلھا أو ترحیل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو
خارجھا، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقیة الرابعة،  

  ب) كل تأخیر لا مبرر لھ في إعادة أسرى الحرب أو المدنیین إلى أوطانھم،  

  ج ) ممارسة التفرقة العنصریة (الأبارتھید) وغیرھا من الأسالیب المبنیة على التمییز العنصري والمنافیة للإنسانیة والمھینة، والتي من شأنھا النیل من الكرامة
الشخصیة،  

  د ) شن الھجمات على الآثار التاریخیة وأماكن العبادة والأعمال الفنیة التي یمكن التعرف علیھا بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لھا
حمایة خاصة بمقتضى ترتیبات معینة، وعلى سبیل المثال في إطار منظمة دولیة مختصة، مما یسفر عنھ تدمیر بالغ لھذه الأعیان، وذلك في الوقت الذي لا یتوفر فیھ أي
دلیل على مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 53، وفي الوقت الذي لا تكون فیھ ھذه الآثار التاریخیة وأماكن العبادة والأعمال الفنیة في موقع قریب بصورة مباشرة

من أھداف عسكریة،  

  ھـ) حرمان شخص تحمیھ الاتفاقیات، أو مشار إلیھ في الفقرة الثانیة من ھذه المادة من حقھ في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعیة.  

  5- تعد الانتھاكات الجسیمة للاتفاقیات ولھذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبیق ھذه المواثیق.  

     

  المــادة 86 : التقصیـــر  

  1- تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتھاكات الجسیمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتھاكات الأخرى للاتفاقیات ولھذا اللحق
"البروتوكول"، التي تنجم عن التقصیر في أداء عمل واجب الأداء.  

  2- لا یعفي قیام أي مرؤوس بانتھاك الاتفاقیات أو ھذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسئولیة الجنائیة أو التأدیبیة، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لدیھم
معلومات تتیح لھم في تلك الظروف، أن یخلصوا إلى أنھ كان یرتكب، أو أنھ في سبیلھ لارتكاب مثل ھذا الانتھاك، ولم یتخذوا كل ما في وسعھم من إجراءات مستطاعة

لمنع أو قمع ھذا الانتھاك.  

     

  المــادة 87 : واجبات القادة  

  1- یتعین على الأطراف السامیة المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكریین بمنع الانتھاكات للاتفاقیات ولھذا اللحق "البروتوكول"، وإذا لزم الأمر،
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بقمع ھذه الانتھاكات وإبلاغھا إلى السلطات المختصة، وذلك فیما یتعلق بأفراد القوات المسلحة الذین یعملون تحت إمرتھم وغیرھم ممن یعملون تحت إشرافھم.  

  2- یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من القادة –كل حسب مستواه من المسئولیة- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذین یعملون
تحت أمرتھم على بینة من التزاماتھم كما تنص علیھا الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بغیة منع وقمع الانتھاكات.  

  3- یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من كل قائد یكون على بینة من أن بعض مرءوسیھ أو أي أشخاص آخرین خاضعین لسلطتھ على
وشك أن یقترفوا أو اقترفوا انتھاكات للاتفاقیات أو لھذا اللحق "البروتوكول"، أن یطبق الإجراءات اللازمة لیمنع مثل ھذا الخرق للاتفاقیات أو لھذا اللحق

"البروتوكول"، وأن یتخذ، عندما یكون ذلك مناسباً، إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد مرتكبي ھذه الانتھاكات.  

     

  المــادة 88 : التعاون المتبادل في الشئون الجنائیة  

  1- تقدم الأطراف السامیة المتعاقدة كل منھا للآخر أكبر قسط من المعاونة فیما یتعلق بالإجراءات الجنائیة التي تتخذ بشأن الانتھاكات الجسیمة لأحكام الاتفاقیات أو
ھذا اللحق "البروتوكول".  

  2- تتعاون الأطراف السامیة المتعاقدة فیما بینھا بالنسبة لتسلیم المجرمین عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقید بالحقوق والالتزامات التي أقرتھا الاتفاقیات والفقرة
الأولى من المادة 85 من ھذا اللحق "البروتوكول"، وتولي ھذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضیھا ما یستأھلھ من اعتبار.  

  3- ویجب أن یطبق في جمیع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إلیھ الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أیة معاھدة
أخرى ثنائیة كانت أم جماعیة تنظم حالیاً أو مستقبلاً كلیاً أو جزئیاً موضوع التعاون في الشئون الجنائیة.  

     

  المــادة 89 : التعـــــاون  

   تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسیم للاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما
یتلاءم مع میثاق الأمم المتحدة.  

     

  المــادة 90 : لجنة دولیة لتقصي الحقائق  

  1- ( أ )  تشكل لجنة دولیة لتقصي الحقائق یشار إلیھا فیما بعد باسم "اللجنة"، تتألف من خمسة عشر عضواً    

  على درجة عالیة من الخلق الحمید والمشھود لھم بالحیدة.  

   (ب) تتولى أمانة الإیداع، لدى موافقة ما لا یقل عن عشرین من الأطراف السامیة المتعاقدة على قبول  

  اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانیة الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منھا خمس سنوات، إلى عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامیة المتعاقدة من
أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وینتخب ممثلو الأطراف السامیة المتعاقدة في ھذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بین قائمة من الأشخاص ترشح فیھا كل من

الأطراف السامیة المتعاقدة شخصاً واحداً.  

   ( ج) یعمل أعضاء اللجنة بصفتھم الشخصیة ویتولون مناصبھم لحین انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع  

  التالي.  

   ( د ) تتحقق الأطراف السامیة المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب– من أن الأشخاص المرشحین للجنة  

  یتمتعون شخصیاً بالمؤھلات المطلوبة وأن التمثیل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.  

   (ھـ) تتولى اللجنة ذاتھا ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعیة  

  المذكورة آنفاً.  

   ( و ) توفر أمانة الإیداع للجنة كافة التسھیلات الإداریة اللازمة لتأدیة مھامھا.  

  2- ( أ ) یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة، لدى التوقیع أو التصدیق على اللحق "البروتوكول" أو الانضمام  

  إلیھ، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنھا تعترف –اعترافاً واقعیاً ودون اتفاق خاص، قبل أي  
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  طرف سام متعاقد آخر یقبل الالتزام ذاتھ– باختصاص اللجنة بالتحقیق في ادعاءات مثل ھذا الطرف الآخر، وفق ما تجیزه ھذه المادة.  

  (ب) تسلم إعلانات القبول المشار إلیھا بعالیھ إلى أمانة الإیداع لھذا اللحق "البروتوكول" التي تتولى  

  إرسال صور منھا إلى الأطراف السامیة المتعاقدة.  

   ( ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي :  

   أولاً : التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتھاك جسیم كما حددتھ الاتفاقیات  

   وھذا اللحق "البروتوكول".  

   ثانیاً : العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" من خلال  

    مساعیھا الحمیدة.  

   ( د) لا تجري اللجنة تحقیقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة  

  الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنیة.  

   (ھـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقیة الأولى و53 من الاتفاقیة الثانیة و132 من الاتفاقیة الثالثة  

  و149 من الاتفاقیة الرابعة ساریة على كل ما یزعم من انتھاك للاتفاقیات وتنطبق كذلك على ما یزعم من انتھاك لھذا اللحق "البروتوكول" على أن یخضع ذلك
للأحكام المشار إلیھا آنفاً في ھذه الفقرة.  

  3- ( أ ) تتولى جمیع التحقیقات غرفة تحقیق تتكون من سبعة أعضاء یتم تعیینھم على النحو التالي، وذلك ما لم  

  تتفق الأطراف المعنیة على نحو آخر :  

  1- خمسة من أعضاء اللجنة لیسوا من رعایا أحد أطراف النزاع یعینھم رئیس اللجنة على أساس  

   تمثیل مقسط للمناطق الجغرافیة وبعد التشاور مع أطراف النزاع.  

  2- عضوان خاصان لھذا الغرض، ویعین كل من طرفي النزاع واحداً منھما، ولا یكونان من رعایا  

    أیھما.  

  (ب) یحدد رئیس اللجنة فور تلقیھ طلباً بالتحقیق مھلة زمنیة مناسبة لتشكیل غرفة التحقیق. وإذا لم یتم  

  تعیین أي من العضوین الخاصین خلال المھلة المحددة یقوم الرئیس على الفور بتعیین عضو أو عضوین إضافیین من اللجنة بحیث تستكمل عضویة غرفة التحقیق.  

  4- ( أ )  تدعو غرفة التحقیق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بھدف إجراء التحقیق أطراف النزاع  

  لمساعدتھا وتقدیم الأدلة ویجوز لھا أیضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما یتراءى لھا مناسباً كما یجوز لھا أن تجري تحقیقاً في الموقف على الطبیعة.  

   (ب) تعرض جمیع الأدلة بكاملھا على الأطراف، ویكون من حقھا التعلیق علیھا لدى اللجنة.  

  ( ج) یحق لكل طرف الاعتراض على ھذه الأدلة.  

  5- ( أ ) تعرض اللجنة على الأطراف تقریراً بالنتائج التي توصلت إلیھا غرفة التحقیق مع التوصیات التي  

  تراھا مناسبة.  

  (ب) إذا عجزت غرفة التحقیق عن الحصول على أدلة كافیة للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من  

  الوقائع والحیدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.  

  ( ج) لا یجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إلیھا إلا إذا طلب منھا ذلك جمیع أطراف النزاع.  

  6- تتولى اللجنة وضع لائحتھا الداخلیة بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقیق. ویجب أن تكفل ھذه القواعد ممارسة رئیس اللجنة لمھامھ
في جمیع الأحوال وأن یمارس ھذه المھام، لدى إجراء أي تحقیق، شخص لیس من رعایا أحد أطراف النزاع.  

  7- تسدد المصروفات الإداریة للجنة من اشتراكات الأطراف السامیة المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقاً للفقرة الثانیة، ومن المساھمات الطوعیة. ویقدم
طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقیق الأموال اللازمة لتغطیة النفقات التي تتكلفھا غرفة التحقیق ویستد ھذا الطرف أو الأطراف ما وفتھ من أموال من الطرف أو
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الأطراف المدعي علیھا، وذلك في حدود خمسین بالمائة من نفقات غرفة التحقیق. ویقدم كل جانب خمسین بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقیق
ادعاءات مضادة.  

     

  المــادة 91 : المســـئولیة  

   یسأل طرف النزاع الذي ینتھك أحكام الاتفاقیات أو ھذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعویض إذا اقتضت الحال ذلك. ویكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي یقترفھا
الأشخاص الذین یشكلون جزءاً من قواتھ المسلحة.  

     

  الباب السادس  

  أحكام ختامیة  

     

  المــادة 92 : التوقیـــع  

  یعرض ھذا اللحق "البروتوكول" للتوقیع علیھ من قبل أطراف الاتفاقیات بعد ستة أشھر من التوقیع على الوثیقة الختامیة ویظل معروضاً للتوقیع طوال فترة اثنى
عشر شھراً.  

     

  المــادة 93 : التصـــدیق  

  یتم التصدیق على ھذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصدیق لدى المجلس الاتحادي السویسري، أمانة الإیداع الخاصة بالاتفاقیات.  

     

  المــادة 94 : الانضمام  

   یكون ھذا اللحق "البروتوكول" مفتوحاً للانضمام إلیھ من قبل أي طرف في الاتفاقیات لم یكن قد وقع علیھ، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإیداع.  

     

  المــادة 95 : بدء السریان  

  1- یبدأ سریان ھذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشھر من تاریخ إیداع وثیقتین من وثائق التصدیق أو الانضمام.  

  2- ویبدأ سریان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقیات یصدق علیھ أو ینضم إلیھ عقب ذلك، بعد ستة أشھر من تاریخ إیداع ذلك الطرف لوثیقة
تصدیقھ أو انضمامھ.  

     

  المــادة 96 : العلاقات التعاھدیة لدى سریان اللحق " البروتوكول "  

  1- تطبق الاتفاقیات باعتبارھا مكملة بھذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقیات أطرافاً في ھذا اللحق "البروتوكول" أیضاً.  

  2- یظل الأطراف في اللحق "البروتوكول" مرتبطین بأحكامھ في علاقاتھم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غیر مرتبط بھذا اللحق "البروتوكول"، ویرتبطون
فضلاً على ذلك بھذا اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف غیر المرتبطة بھ إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقھا.  

  3- یجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إلیھ في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعھد بتطبیق الاتفاقیات
وھذا اللحق "البروتوكول" فیما یتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طریق توجیھ إعلان انفرادي إلى أمانة إیداع الاتفاقیات. ویكون لمثل ھذا الإعلان، أثر تسلم أمانة الإیداع

لھ، الآثار التالیة فیما یتعلق بذلك النزاع :  

  أ ) تدخل الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" في حیز التطبیق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفھا طرفاً في النزاع، وذلك بأثر فوري.  

  ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتھا وتتحمل الالتزامات عینھا التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول".  

  ج ) تلزم الاتفاقیات وھذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جمیعاً على حد سواء.  
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  المــادة 97 : التعدیلات  

  1- یمكن لأي طرف سام متعاقد أن یقترح إجراء تعدیلات على ھذا اللحق "البروتوكول" ویبلغ نص أي تعدیل مقترح إلى أمانة الإیداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة
الأطراف السامیة المتعاقدة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ما إذا كان ینبغي عقد مؤتمر للنظر في التعدیل المقترح.  

  2- تدعو أمانة الإیداع كافة الأطراف السامیة المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقیات سواء كانت موقعة على ھذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة
علیھ.  

     

  المــادة 98 : تنقیح الملحق رقم (1)  

  1- تجري اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سریان ھذا اللحق "البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منھا عن أربع سنوات،
مشاورات مع الأطراف السامیة المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لھذا اللحق "البروتوكول". ولھا أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنیین بغیة
تنقیح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد یكون مرغوباً فیھ من تعدیلات. وتقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالدعوة إلى عقد ھذا الاجتماع ودعوة مراقبین عن

المنظمات الدولیة المعنیة إلیھ، وذلك ما لم یعترض ثلث عدد الأطراف السامیة المتعاقدة على عقد مثل ھذا الاجتماع خلال ستة أشھر من تاریخ إبلاغھم الاقتراح بعقده.
وتوجھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدعوة إلى عقد مثل ھذا الاجتماع أیضاً في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف السامیة المتعاقدة.  

  2- تدعو أمانة الإیداع إلى عقد مؤتمر للأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف الاتفاقیات للنظر في التعدیلات التي اقترحھا اجتماع الخبراء الفنیین، إذا طلبت ذلك أثر ھذا
الاجتماع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو ثلث الأطراف السامیة المتعاقدة.  

  3- یتم إقرار التعدیلات المقترحة على الملحق رقم (1) في ھذا المؤتمر بأغلبیة ثلثي الأطراف السامیة المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصویت.  

  4- تقوم أمانة الإیداع بإبلاغ أي تعدیل یتم إقراره بھذا الأسلوب إلى الأطراف السامیة المتعاقدة وإلى أطراف الاتفاقیات، ویعتبر التعدیل مقبولاً بعد انقضاء عام من
تاریخ إبلاغھ على النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإیداع خلال ھذه المدة ببیان عدم قبول التعدیل من قبل ما لا یقل عن ثلث الأطراف السامیة المتعاقدة.  

  5- یبدأ سریان التعدیل الذي اعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشھر من تاریخ قبولھ بالنسبة لجمیع الأطراف السامیة المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت
بیان عدم القبول وفقاً لتلك الفقرة. ویمكن لأي طرف یصدر مثل ھذا البیان أن یسحبھ في أي وقت، ومن ثم یسري التعدیل بالنسبة إلیھ بعد انقضاء ثلاثة أشھر على

سحب البیان.  

  6- تتولى أمانة الإیداع إخطار الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف الاتفاقیات بتاریخ بدء سریان أي تعدیل، وبالأطراف الملتزمة بھ، وبتاریخ بدء سریانھ بالنسبة لكل
طرف، وبیانات عدم القبول الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبھ منھا.  

     

  المــادة 99 : التحلل من الالتزامات  

  1- إذا ما تحلل أحد الأطراف السامیة المتعاقدة من الالتزام بھذا اللحق "البروتوكول" فلا یسري ھذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثیقة تتضمنھ،
ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامھ عند انقضاء ھذه السنة مشتركاً في وضع من الأوضاع التي أشارت إلیھا المادة الأولى، فلا یصبح التحلل من الالتزام
نافذاً قبل نھایة النزاع المسلح أو نھایة الاحتلال، وعلى أیة حال، قبل انتھاء العملیات الخاصة بإخلاء سبیل الأشخاص الذین تحمیھم الاتفاقیات نھائیاً أو إعادتھم إلى

أوطانھم أو توطینھم.  

  2- یبلغ التحلل من الالتزام تحریریاً إلى أمانة الإیداع وتتولى الأمانة إبلاغھ إلى جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة.  

  3- لا یترتب على التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدتھ.  

  4- لا یكون للتحلل من الالتزام الذي یتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلاً على الطرف المتحلل من التزامھ بموجب ھذا اللحق
"البروتوكول" نتیجة للنزاع المسلح، وذلك فیما یتعلق بأي فعل یرتكب قبل أن یصبح ھذا التحلل من الالتزام نافذاً.  

     

  المــادة 100 : الإخطـــارات  
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  تتولى أمانة الإیداع إبلاغ الأطراف السامیة المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقیات الموقعة وغیر الموقعة على ھذا اللحق "البروتوكول" بما یلي :  

  ( أ ) التواقیع التي تذیل ھذا اللحق "البروتوكول" وإیداع وثائق التصدیق والانضمام طبقاً للمادتین 93 و94.  

  (ب) تاریخ سریان ھذا اللحق "البروتوكول" طبقاً للمادة 95.  

  ( ج) الاتصالات والبیانات التي تتلقاھا طبقاً للمواد 84 و90 و97.  

  ( د) التصریحات التي تتلقاھا طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغھا بأسرع الوسائل.  

  (ھـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة 99.  

     

  المــادة 101 : التسجیل  

  1- ترسل أمانة إیداع الاتفاقیات في ھذا اللحق "البروتوكول" بعد دخولھ في حیز التطبیق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغیة التسجیل والنشر طبقاً للمادة 102 من
میثاق الأمم المتحدة.  

  2- تبلغ أیضاً أمانة إیداع الاتفاقیات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصدیق أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن ھذا اللحق "البروتوكول".  

     

  المــادة 102 : النصوص ذات الحجیة  

   یودع أصل ھذا اللحق "البروتوكول" لدى أمانة إیداع الاتفاقیات وتتولى الأمانة إرسال صور رسمیة معتمدة منھ إلى جمیع الأطراف في الاتفاقیات. وتتساوى نصوصھ
العربیة والصینیة والإنكلیزیة والفرنسیة والروسیة والأسبانیة في حجیتھا.  

     

  الملحق الأول  

  اللائحة المتعلقة بتحقیق الھویة  

     

  المادة 1 : أحكام عامة  

  (مادة جدیدة)  

  1- تنفذ القواعد المتعلقة بتحقیق الھویة والواردة في ھذا الملحق الأحكام ذات الصلة من اتفاقیات جنیف واللحق "البروتوكول" وتستھدف تیسیر التحقق من ھویة
الموظفین والمعدات والوحدات ووسائط النقل والمنشآت، موضع الحمایة بموجب اتفاقیات جنیف واللحق "البروتوكول".  

  2- لا تنشئ ھذه القواعد في حد ذاتھا الحق في الحمایة، و إنما تحكمھ المواد ذات الصلة من اتفاقیات جنیف واللحق "البروتوكول".  

  3- یجوز للسلطات المختصة أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات الممیزة وعرضھا وإضاءتھا، وكذلك إمكانیة كشفھا، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من
اتفاقیات جنیف واللحق "البروتوكول".  

  4- تدعى الأطراف السامیة المتعاقدة، ولا سیما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق على الإشارات أو الوسائط أو النظم الإضافیة أو المختلفة التي تحسن إمكانیة
تحقیق الھویة، وتستفید كل الاستفادة من التطور التكنولوجي في ھذا المجال.  

     

     

     

  الفصل الأول  

  بطاقة تحقیق الھویة  
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  المادة 2 : بطاقة الھویة الخاصة بالأفراد المدنیین الدائمین  

  في الخدمات الطبیة و الھیئات الدینیة  

  1- ینبغي أن تتوافر في بطاقة الھویة الخاصة بالأفراد المدنیین الدائمین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة، المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة 18 من
اللحق "البروتوكول" الشروط التالیة :  

   (أ)أن تحمل العلامة الممیزة، وأن یسمح حجمھا بحملھا في الجیب.  

   (ب)أن تكون مقواة قدر المستطاع .  

   (ج)أن تحرر باللغة القومیة، أو باللغة الرسمیة، فضلاً عن اللغة المحلیة للإقلیم المعني إن كان ذلك مناسباً.  

   (د)أن یذكر بھا اسم حاملھا، وتاریخ میلاده (أو سنھ وقت إصدارھا إذا لم یتوفر تاریخ المیلاد)، ورقم قیده الشخصي إن وجد.  

  (ھـ)أن تقرر الصفة التي تخول لحاملھا التمتع بحمایة الاتفاقیات واللحق "البروتوكول".  

  (و)أن تحمل صورة شمسیة لصاحب البطاقة، وكذلك توقیعھ أو بصمتھ أو كلیھما.  

  (ز)أن تحمل خاتم وتوقیع السلطة المختصة.  

  (ح)أن تقرر تاریخ إصدار البطاقة وتاریخ انتھاء صلاحیتھا.  

  (ط)أن تبین فیھا بقدر الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظھر صفحتھا.  

  2- یجب أن تكون بطاقة الھویة موحدة النموذج داخل إقلیم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان على النسق ذاتھ بالنسبة لجمیع أطراف النزاع. ویمكن
لأطراف النزاع انتھاج النموذج المحرر بلغة وحیدة، المبین في الشكل رقم "1". وتتبادل أطراف النزاع فیما بینھا حین نشوب الأعمال العدائیة عینة من النموذج الذي
یستخدمھ كل منھا، إذا اختلف ذلك النموذج عن المبین في الشكل رقم "1". وتستخرج بطاقة الھویة من صورتین، إذا أمكن، تحفظ إحداھما لدى سلطة الإصدار، التي

یجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنھا.  

  3- لا یجوز بأي حال تجرید الأفراد المدنیین الدائمین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة من بطاقات ھویتھم. ویحق لھم الحصول على نسخة بدیلة لھذه البطاقة في
حالة فقدھا.  

     

  المادة 3 : بطاقة الھویة للأفراد المدنیین الوقتیین  

  في الخدمات الطبیة و الھیئات الدینیة  

  1- ینبغي أن تكون بطاقة الھویة الخاصة بالأفراد المدنیین الوقتیین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص علیھا في المادة الثانیة
من ھذه اللائحة. ویجوز لأطراف النزاع انتھاج النموذج المبین في الشكل رقم "1".  

  2- یمكن، حین تحول الظروف دون تزوید الأفراد المدنیین الوقتیین في الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة ببطاقات ھویة مماثلة لتلك المبینة في المادة الثانیة من ھذه
اللائحة، أن یزود ھؤلاء الأفراد بشھادة توقعھا السلطة المختصة وتشھد بأن الشخص الذي صدرت لھ قد أسندت إلیھ مھمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة ھذه

المھمة وحقھ في حمل العلامة الممیزة. ویجب أن تذكر الشھادة اسم حاملھا وتاریخ میلاده (أو سنھ وقت إصدار الشھادة إذا لم یتوفر تاریخ المیلاد) ووظیفتھ ورقم قیده
الشخصي إن وجد. ویجب أن تحمل الشھادة توقیع حاملھا أو بصمتھ أو كلیھما.  

     

     

  الوجھ الخلفي الوجھ الأمامي  

       

     

  الفصل الثاني  

  الشارة الممیزة  
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  المادة 4 : الشكل  

  یجب أن تكون الشارة الممیزة (حمراء على أرضیة بیضاء) كبیرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامھا. ویجوز للأطراف السامیة المتعاقدة أن تنتھج النماذج المبینة
في الشكل رقم "2" في تحدیدھا لشكل الصلیب أو الھلال أو الأسد و الشمس* * لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة 1980 .  

     

     

        

     

     

  شكل (2) الشارات الممیزة (حمراء على أرضیة بیضاء)  

     

     

  المادة 5 : الاستخدام  

  1- توضع الشارة الممیزة، كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طریقة أخرى تتمشى مع تضاریس الأرض بحیث یسھل رؤیتھا من جمیع
الاتجاھات الممكنة، و من أبعد مسافة ممكنة، لا سیما من الجو.  

  2- یجوز أن تكون الشارة الممیزة مضاءة أو مضیئة لیلاً أو حین تكون الرؤیة محدودة.  

  3- یجوز صنع الشارة الممیزة من مواد تسمح بالتعرف علیھا بالوسائل التقنیة للكشف، وینبغي رسم الجزء الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسھیلاً للتعرف
علیھ، لا سیما بآلات الكشف دون الحمراء.  

  4- یجب قدر الإمكان أن یرتدي أفراد الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة العاملون في ساحة القتال أغطیة للرأس وملابس تحمل الشارة الممیزة.  

     

     

     

  الفصل الثالث  

  الإشارات الممیزة  

     

  المادة 6 : الاستخدام  

  1- یجوز للوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرھا في ھذا الفصل.  

  2- یحظر استعمال ھذه الإشارات التي ھي تحت تصرف الوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي دون غیرھا في أیة أغراض أخرى، مع التحفظ في استعمال الإشارة
الضوئیة (انظر الفقرة 3 أدناه).  

  3- إذا لم یوجد اتفاق خاص بین أطراف النزاع یقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحدید ھویة المركبات والسفن والزوارق الطبیة، فإن استخدام ھذه
الإشارات للمركبات والسفن والزوارق الأخرى لا یحظر.  
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  4- یجوز للطائرات الطبیة الوقتیة التي لم یمكن وسمھا بالشارة الممیزة، إما لضیق الوقت أو بسبب نوعیتھا، أن تستخدم الإشارات الممیزة التي یجیزھا ھذا الفصل.  

     

  المادة 7 : الإشارة الضوئیة  

  1- الإشارة الضوئیة التي تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدلیل التقني لصلاحیة الملاحة الصادر عن منظمة الطیران المدني الدولي (الوثیقة 9051)،
مخصصة لكي تستخدمھا الطائرات الطبیة للدلالة على ھویتھا. ولا یجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم ھذه الإشارة. وینبغي للطائرات الطبیة التي تستخدم الضوء

الأزرق أن تظھره بحیث یمكن رؤیة ھذه الإشارة الضوئیة من كل الاتجاھات الممكنة.  

  2- ینبغي للزوارق المحمیة بموجب اتفاقیات جنیف لعام 1949 واللحق "البروتوكول" أن تظھر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي یمكن
رؤیتھا في كل أنحاء الأفق، وفقاً لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 4، من التقنین الدولي للإشارات الذي أصدرتھ المنظمة الدولیة للملاحة البحریة.  

  3- ینبغي للمركبات الطبیة أن تظھر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي یمكن رؤیتھا من أبعد مسافة ممكنة. وینبغي للأطراف السامیة المتعاقدة،
وعلى الأخص أطراف النزاع، التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك.  

  4- یمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل إذا كان تلوینھ ضمن نطاق المخطط اللوني للجنة الدولیة للإضاءة، وتحدده المعادلات التالیة الذكر :  

   حدد للون الأخضر  ص=0.065 + 0.805 س  

   حدد للون الأبیض  ص=0.400 – س   

   حدد للون الأرجواني س=0.133 + 0.600 ص  

     

  ویفضل أن یتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فیما بین 60 و100 ومضة في الدقیقة الواحدة.  

     

  المادة 8 : الإشارات اللاسلكیة  

  1- تتكون الإشارة اللاسلكیة من إشارة للطوارئ وإشارة ممیزة، كما ورد وصفھما في لائحة الاتصالات اللاسلكیة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكیة واللاسلكیة
(المادتان 40 ون 40).  

  2- تبث الرسالة اللاسلكیة التي تسبقھا إشارات الطوارئ والإشارات الممیزة المشار إلیھا في الفقرة 1 باللغة الإنكلیزیة على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من
الذبذبات المنصوص علیھا لھذا الغرض في لائحة الاتصالات اللاسلكیة، وتنقل البیانات التالیة الذكر المتعلقة بوسائط النقل الطبي :  

   (أ)دلالة النداء أو الوسائل الأخرى المقررة لتحقیق الھویة.  

   (ب)الموقع.  

   (ج)العدد والنوع.  

   (د)خط سیر المتبع.  

   (ھـ)الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحیل والوصول حسب الحالة.  

   (و)أیة بیانات أخرى، مثل مدى ارتفاع الطیران، والذبذبات اللاسلكیة المتبعة، واللغات المستعملة، ونمط وشفرة نظم أجھزة التحسس (الرادار) الثانویة للمراقبة.  

  3-  یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة، ما تختاره من الذبذبات الوطنیة لاستخدامھ من قبلھا
في مثل ھذه الاتصالات وفقاً لجدول توزیع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكیة الملحقة بالاتفاقیة الدولیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة، وذلك تیسیراً

للاتصالات المشار إلیھا في الفقرتین الأولى والثانیة، وكذلك الاتصالات المشار إلیھا في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول".
ویجب أن یخطر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكیة واللاسلكیة بھذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي یقرھا مؤتمر إداري عالمي للاتصالات اللاسلكیة.  

     

  المادة 9 : تحدید الھویة بالوسائل الإلكترونیة  

  1- یجوز استخدام نظام أجھزة التحسس (الرادار) الثانویة للمراقبة، كما ھو محدد في الملحق العاشر لاتفاقیة شیكاغو الخاصة بالطیران المدني الدولي المعقودة في 7
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كانون الأول/دیسمبر 1944 وما یجري علیھا من تعدیلات بین الوقت والآخر، لتحدید ھویة الطائرات الطبیة ومتابعة مسارھا. ویجب على الأطراف السامیة المتعاقدة
وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس (الرادار) الثانویة للمراقبة المخصصة لاستعمال الطائرات

الطبیة وحدھا، وفقاً للإجراءات التي توصي بھا منظمة الطیران المدني الدولي.  

  2- یجوز لوسائط النقل الطبي أن تستعمل أجھزة للإجابة راداریة قیاسیة للملاحة الجویة و/أو أجھزة للإجابة للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقیق الھویة وتحدید
الموقع.  

  وینبغي أن تتمكن السفن أو الطائرات المزودة بأجھزة رادار للمراقبة من التحقق من ھویة وسائط النقل الطبي المحمیة عن طریق الشفرة التي یبثھا جھاز للإجابة
للرادار، على نمط A/3 مثلاً، ویكون مركباً على ظھر ھذه الوسائط.  

  وینبغي للسلطات المختصة أن تعین الشفرة التي یبثھا جھاز الإجابة بالرادار لوسیطة النقل الطبي، وتخطر بھا أطراف النزاع.  

  3- یمكن للغواصات أن تتحقق من ھویة وسائط النقل الطبي عن طریق بث إشارات صوتیة مناسبة تحت الماء.  

  ویجب أن تتكون الإشارة الصوتیة تحت الماء من دلالة نداء السفینة (أو من أي وسیلة أخرى مقررة للتحقق من ھویة وسائط النقل الطبي)، على أن تكون مسبوقة
بمجموعة (yyy) التي تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كیلوھرتز مثلاً.  

  على أطراف النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتیة تحت الماء للتحقق من الھویة، والوارد وصفھا أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنیة في أقرب وقت ممكن،
وتخطرھا بموجة التردد التي تستخدمھا السفن المستشفیات التابعة لھا.  

  4- یجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فیما بینھا، أن تنشئ نظاماً إلیكترونیاً مماثلاً كي تستخدمھ في تحدید ھویة المركبات الطبیة والسفن والزوارق الطبیة.  

  الفصل الرابع  

  الاتصالات  

     

  المادة 10 : الاتصالات اللاسلكیة  

  1- یجوز أن تسبق إشارة الطوارئ والإشارة الممیزة المنصوص علیھما في المادة الثامنة الاتصالات اللاسلكیة الملائمة التي تقوم بھا الوحدات الطبیة ووسائط النقل
الطبي تطبیقاً للإجراءات المعمول بھا وفقاً للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28،  

  29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول".  

  2- یجوز أیضاً لوسائط النقل الطبي المشار إلیھا في المادة 40 (القسم الثاني، رقم 3209) والمادة ن 40 (القسم الثالث، رقم 3214) من لائحة الاتصالات اللاسلكیة
للاتحاد الدولي للاتصالات السلكیة واللاسلكیة أن تستعمل في اتصالاتھا نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعیة، وفقاً لأحكام المواد 37 ون 37 و59 من اللائحة

المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعیة.  

     

  المادة 11 : استخدام الرموز الدولیة  

  یجوز أیضاً للوحدات الطبیة ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي یضعھا الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومنظمة الطیران المدني
الدولي والمنظمة الدولیة للملاحة البحریة. وتستخدم ھذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعاییر والممارسات والإجراءات التي أرستھا ھذه المنظمات.  

     

  المادة 12 : الوسائل الأخرى للاتصال  

  یجوز، حین تعذر الاتصالات اللاسلكیة الثنائیة، استخدام الإشارت المنصوص علیھا في التقنین الدولي للإشارات الذي أقرتھ المنظمة الدولیة للملاحة البحریة، أو في
الملحق المتعلق باتفاقیة شیكاغو بشأن الطیران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/دیسمبر 1944 وما یجري علیھا من تعدیلات بین الوقت والآخر.  

     

  المادة 13 : خطط الطیران  

  تصاغ الاتفاقات والإخطارات الخاصة بخطط الطیران المنصوص علیھا في المادة 29 من اللحق "البروتوكول" قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتھا منظمة
الطیران المدني الدولي.  
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  المادة 14 : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبیة  

  إذا استخدمت طائرة اعتراضیة للتحقق من ھویة طائرة طبیة أثناء طیرانھا أو لحملھا على الھبوط وفقاً للمادتین 30 و31 من اللحق "البروتوكول" فیجب على كل من
الطائرة الاعتراضیة والطائرة الطبیة أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصریة واللاسلكیة النمطیة المنصوص علیھا في الملحق الثاني لاتفاقیة شیكاغو بشأن الطیران

المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/دیسمبر 1944 وما یجري علیھا من تعدیلات بین الوقت والآخر.  

     

     

  الفصل الخامس  

  الدفاع المدني  

     

  المادة 15: بطاقة تحقیق الھویة  

  1- تخضع بطاقة تحقیق الھویة لأفراد الدفاع المدني، المنصوص علیھم في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من المادة الثانیة من ھذه
اللائحة.  

  2- یجوز أن تكون بطاقة تحقیق الھویة لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل رقم "3".  

  3- یجب، إذا كان مصرحاً لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصیة الخفیفة، أن تتضمن بطاقة الھویة بیاناً یشیر إلى ذلك.  

     

  المادة 16 : العلامة الدولیة الممیزة  

  1- تكون العلامة الدولیة الممیزة للدفاع المدني، المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع
أزرق اللون على أرضیة برتقالیة اللون. ویشكل الشكل رقم "4" التالي نموذجاً لھا :  

     

     

  الشكل رقم "4" :مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضیة برتقالیة اللون  

     

  2- یحسن اتباع ما یلي :  

   (أ)إذا كان المثلث الأزرق سیوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظھر، یجب أن یشكل كل  

    من العلم أو الشارة أرضیة المثلث البرتقالیة اللون.  

   (ب)تتجھ إحدى زوایا المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .  

   (ج)ألا تمس أي زاویة من زوایا المثلث حافة الأرضیة.  

  الوجھ الخلفي الوجھ الأمامي  

     

     

  3- یجب أن تكون العلامة الدولیة الممیزة كبیرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. و یجب قدر الإمكان أن توضع العلامة الممیزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح
مشاھدتھا من كافة الاتجاھات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ویرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطیة رأس و ملابس تحمل العلامة الدولیة الممیزة، وذلك
دون الإخلال بتعلیمات السلطة المختصة. ویجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضیئة في اللیل أو حین تكون الرؤیة محدودة. كما یجوز أن تصنع من مواد تتیح التعرف

علیھا بوسائل التحسس التقنیة.  
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  الفصل السادس  

  الأشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة  

     

  المادة 17 : العلامة الخاصة الدولیة  

  1- تتكون العلامة الخاصة الدولیة الممیزة للأشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من ھذا اللحق
"البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاھي، متساویة الأقطار وموضوعة على المحور ذاتھ بحیث تكون المسافة بین كل دائرة وأخرى مساویة

لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في الشكل رقم "5" أدناه.  

  2- یجب أن تكون العلامة كبیرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ویمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً للظروف، إذا وضعت على سطح ممتد. ویجب قدر الإمكان أن
توضع العلامة الممیزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاھدتھا من كافة الجھات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.  

  3- یراعى في العلم أن تكون المسافة بین الحدود الخارجیة للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساویة لنصف قطر الدائرة. وتكون أرضیة العلم بیضاء ومستطیلة الشكل.
 

  4- یجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضیئة، وذلك في اللیل أو حین تكون الرؤیة محدودة. كما یجوز أن تصنع من مواد تتیح التعرف علیھا بوسائل التحسس التقنیة.
 

     

              

  الشكل رقم "5" : العلامة الخاصة الدولیة الممیزة للأشغال الھندسیة  

  والمنشآت المحتویة على قوى خطرة  

  الملحق رقم 2  

  بطاقة الھویة الخاصة بالصحفیین المكلفین بمھمات  

  مھنیة خطرة  

     

  الوجھ الأمامي  

     

  الوجھ الخلفي  
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